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 المسؤولية المدنية للمحامي: دراسة على ضوء التشريع والقضاء والفقه 
 فاطمة ماموحالباحثة 

 تخصص القانون الخاص  طالبة باحثة في سلك الدكتوراه،  
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس الرباط  

 

 الملخص 

يتناول هذا المقال موضوع المسقولية المدنية للمحامي باعتبارها آلية قانونية لضمان احترام المحامي لالتزاماته المهنية وحماية حقو   

الموكل. وتبرز أهمية هذا الموضوع في تنامي الأخطاء المهنية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة وما يترتب عنها من أضرار قد تصوب  

ويهدف هذا المقال إلى دراسة الأساس القانوني لمسقولية المحامي المدنية من خلال تحديد طبيعة هذه المسقولية هل هي  المتقاضين. 

عقدية أم تقصيرية، مع بيان طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق المحامي والتمييز بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة، 

لمسقولية والوقوف عن مد  تميزها عن أركان المسقولية المدنية بصفة عامة، وخلصت الدراسة إلى أن  وكذلج دراسة أركان هذه ا

مسقولية المحامي المدنية هي مسقولية ميدوجة ومركبة، بحيث تكون تارة عقدية وتارة أخر  تقصيرية، وسواء كانت هذه المسقولية  

وبالرغم من خضوع هذه  بينهما.  الع قة السب ية ، والضرر ،  الخطأ:  عقدية أو تقصيرية فهي تقوم على ثلاث أركان أساسية هي

المسقولية للقواعد العامة إلا أ ها تتميز بخصوصية تفرضها طبيعة المهنة، مما يستوجب تنظيما تشريعيا خاصا يكفل التوازن بين  

 حماية حقو  الموكل وصون استقلالية مهنة المحاماة. 

التعويل، الالتزام ببذل  الكلما: المفتاحية الطبيعة التقصيرية،  العقدية،  الطبيعة  الم ي،  : المسقولية المدنية، المحامي، الخطأ 

 عناية.

 

The Civil Liability of Lawyers: A Study in Light of Legislation, Case law, and Legal Doctrine 
Fatima Mamouh 

Doctoral Researcher in Private Law 

Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Souissi, Mohammed V University, Rabat 

 

Abstract 

This article  examines the civil liability of lawyers as legal mechanism ensuring compliance with their professional 

obligations and the protection of their clients’rights. It analyzes whether this liability is contractual or tortious in 

nature, distinguishing between the duty of care and the duty to achieve a result. The study covers the three 

essential elements of liability : fault, damage, and causation, and concludes that a lawyer’s civil liability can be 

either contractual or tortious depending on the circumstances. Despite being subject to general civil law rules, this 

liability has distinctive features rooted in the nature of the legal profession, requiring special regulation that 

balances client protection with lawyers’ independence. 
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 مقدمة:  

تعتبر المسقولية المدنية بوجه عام من أهم المواضيع القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء على السواء، ولازال هذا الاهتمام في 

يلحقها الشخص بغيره، ويمكن تعريف المسقولية المدنية بأ ها مجموعة من القواعد القانونية تيايد مستمر نظرا لتزايد الأضرار التي  

التي  هدف إلى ضمان حصول المضرور على التعويل، والمسقولية المدنية بهذا المع ي نوعان: إما مسقولية عقدية تنت  عن الإخلال 

 لشخص بالتزام عام ومطلق وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. بالتزام عقدي وإما مسقولية تقصيرية تكون جياء على إخلال ا

وإذا كانت المسقولية المدنية للشخص العادي تكتس ي أهمية بالغة بالنظر لما قد يترتب عن فعله من أضرار للغير، فإن أهمية هذه 

العدالة  المهن الحرة، وعلى رأسهم المحامون، وذلج بالنظر للدور الذي يضطلع به في تحقيق  المسقولية تيداد بالنسبة لأصحاب 

ة المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار وصيانة الحقو . وتعتبر مهن

. كما أن المحاماة لوست مهنة ذات طابع قانوني أو قضائي فحسب، بل تتعد  هذا المفهوم الضيق  2307هم جيء من أسرة العدالة 

لتصل إلى اعتبارها رسالة إنسانية تحمل في طيا ها مبادئ سامية وتس ى إلى تكري  الحق في الدفاع، وبالتالي تكري  المفهوم الحديث  

 للمحاكمة العادلة. 

ونظرا لهذه الأهمية التي تكتسيها مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، اهتمت جل الدول بتنظيمها بنصو  تشريعية خاصة، وهو  

بمثابة قانون المسطرة  1913غشت  12ما سار عليه المشرع المغربي، وذلج بإصداره مجموعة من الظهائر والمراسيم بدءا من ظهير 

الذي شكل أول ظهير مستقل ينظم مهنة    1924يناير    10ني منه لمساعدي القضاء، مرورا بظهير  المدنية الذي خصص القسم الثا

، 1968و    1962وكذا المرسوم الملكي لسنة    1959يناير    18المحاماة. وبعد حصول المغرب على الاستقلال أصدر المشرع المغربي ظهير  

تنظيم المهنة من جديد، واستقر الوضع على ذلج إلى حين صدور  الذي أعاد    1979بتاريخ    79-19ثم بعد ذلج صدر القانون رقم  

 والنافذ حاليا. 2008سنة  28.08، ثم صدور القانون  المعدل له رقم 19932308شتنبر  10ظهير 

ولما كان المحامي وكغيره من المهنيين يتمتع بمجموعة من الحقو  فإنه مقابل ذلج تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات التي كلما  

أخل بها إلا وترت ت على عاتقه المسقولية. هذه المسقولية التي قد تكون جنائية عند ارتكاب فعل مجرم أو تأدي ية عند وجود مخالفة  

ف المهنة، وقد تكون مسقولية المحامي أيضا مسقولية مدنية عند ارتكابه لخطأ أثناء مياولته لمهنته وينت  عنه أضرارا  لقواعد أو أعرا

 لموكله وبالتالي يلتزم بتعويضه عنها.

ويكتس ي موضوع المسقولية المدنية للمحامي أهمية نظرية وأخر  عملية  فمن الناحية النظرية تشكل المسقولية المدنية للمحامي 

صورة من صور المسقولية المدنية بصفة عامة، غير أ ها تكتس ي أهمية خاصة لتعلقها بحقو  المتقاضين من جهة، ومن جهة أخر   

مرتبطة ب مهنية  مسقولية  تبق  لكو ها  فإ ها  للمحامي  المدنية  بالمسقولية  تشري ي خا   تنظيم  غياب  وأمام  مهنة حرة،  ممارسة 

خاضعة للقواعد العامة، لذلج فالبحث في هذا الموضوع سيمكننا من تطبيق قواعد المسقولية المدنية وإنيالها من الإطار النظري 

لأهمية العملية للموضوع فتتجلى في تنامي الأخطاء المهنية المرتبطة  إلى الواقع العملي مع البحث عن خصوصية هذه المسقولية. أما ا

المتقاضين، هذا فضلا عن كثرة ضياع حقو  المتضررين وذلج بس ب   بممارسة مهنة المحاماة وما يترتب عنها من أضرار تصوب 

ى مساءلة المحامي نظرا لمكانته الهامة  جهلهم بالمساطر والطر  القانونية الواجب إتباعها للمطالبة بالتعويل، أو لعدم جرأ هم عل

داخل المجتمع. لذلج فالبحث في هذا الموضوع سيمكن من حماية حقو  هقلاء من خلال تحديد معالم هذه المسقولية وشروطها  

 
  20الموافق ل    1429من شوال    20بتاريخ    1.08.101المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    28.08.المادة الأولى من القانون رقم  2307

 وما بعدها.  4044:     2008نونبر 6الموافق ل  1429ذي القعدة  7،  بتاريخ  5680، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2008أكتوبر 

( والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1993س تمبر    10)  1414من ربيع الاول    22الصادر في    1.93.162.   ظهير شريف رقم   2308

 وما بعدها.  5280 . 29/09/1993بتاريخ   4222
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المتعلق بتنظيم  66.23 وطبيعتها والأس  التي تقوم عليها. وتيداد أهمية دراسة المسقولية المدنية للمحامي في ظل مشروع القانون رقم  

 مهنة المحاماة، لما يتضمنه من مستجدات تروم تعييي المسقولية المهنية للمحامي وتوفير حماية  أكبر للمتقاضين. 

 فانطلاقا من هذه الأهمية يمكن طرح الإشكالية المحورية التالية: 

وذلف  طبيعة المسؤولية المدنية للم امي وما مد  تمي ها عن المسؤولية المدنية بصفة عامة  من حيث ةروطها وأركانما  مايي 

 ع ى ةو. التشرسع والقضا. والفقق؟ 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية أسئلة فرعية يمكن صياغتها على الشكل التالي:

أم   - عقدية  هي  هل  المدنية  ما طبيعة مسقوليته  ثم  ومن  وعميله/موكله؟  المحامي  بين  الرابطة  العلاقة  طبيعة  هي  ما 

 تقصيرية؟

 ما طبيعة التزام المحامي هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة؟  -

هل يشترط لقيام مسقولية المحامي المدنية توافر كل العناصر والشروط التي تتطلبها المسقولية المدنية عموما، أم أن   -

 لهذه المسقولية مميزات خاصة؟ 

 

النصو   تحليل  من خلال  المضمون،  تحليل  منا   اعتماد  الأسئلة سوتم  هذه  والإجابة عن مختلف  الإشكالية،  ولمناقشة هذه 

 القانونية والاجتهادات القضائية واةراء الفقهية ذات الصلة بالموضوع، وذلج باعتماد التصميم الثنائي التالي:

 

 المبا اث الأول: الطبيعة القانونية لماسؤولية المحامي المدنية 

 المب ث الثاني: أركان مسؤولية المحامي المدنية 

 

 المب ث الأول: الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المدنية

الفقه والقضاء على السواء، وذلج نظرا لكون أن العمل الواحد    يعد التكييف القانوني لأي وضع من أصعب المشاكل التي يواجهها 

الذي يقوم به الشخص قد يكون خليطا من تصرفات مادية وقانونية معا، ولأن كثيرا ما يصبه الأهخا  على روابطهم صفة مغايرة  

ت لتترتب عليها لو أ ها اتخذت وصفها  لحقيقتها ومتجافية مع طبيعتها، لتفادي بعل النتائ  المترتبة عليها، ولترتوب أحكام ما كان

 .2309الحقيقي. ومما لا شج فيه أن أعمال المحامي تعد أكثر تشعبا واختلاطا من أعمال غيره من المهنيين

 2310فإذا كان هنا  اتفا  وإجماع لد  الفقه والقضاء على السواء حول مبدأ مساءلة المحامي مدنيا عن الأضرار التي يلحقها بعميله 

أو بغيره والتي تنت  عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه، فإن التسادل يثار حول طبيعة هذه المسقولية الواجبة التطبيق، 

 هل هي مسقولية عقدية أم مسقولية تقصيرية؟

حيث اشتد النقاش بين الفقه حول الطبيعة القانونية لمسقولية المحامي المدنية، فالبعل اعتبرها تقصيرية في حين اعتبرها البعل  

اةخر عقدية وليدة العقد. وأمام تضارب اةراء ظهرت نظرية ثالثة توفيقية تميز بين حالات الإضرار باليبون حيث تكون المسقولية 

 .2311ضرار بالغير حيث تكون تقصيرية هنا عقدية وحالات الإ 

 
 39،  . 1999، 2محمود سوادي، مسقولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة عبد البادي  .2309

من الفقه مصطلسي عاليبونع   . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعل الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبونما أطلق المشرع عليه صفة عالموكلع، استعمل جانب2310

سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على س يل الترادف    وعالعميلع،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الراب  بونه وبين المحامي، وعليه

 بحسب ما يقتضيه السيا ، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.

 46،  . 1994، 1.الحمياوي موعى، مسقولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 2311
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إلى جانب هذا الخلاف الذي عرفه الفقه فإن القضاء بدوره لم يحسم في الطبيعة القانونية لمسقولية المحامي المدنية. وهكذا نجد 

القضاء المغربي يعتبرها تارة مسقولية عقدية وتارة أخر  يحكم بأ ها تقصيرية، أما القضاء الفرنس ي فهو بدوره يستعمل عبارات  

تساعد   لا  ومطلقة،  عنو ع عامة  قرار لمحكمة  في  جاء  المثال  وعلى س يل  وهكذا  أحكامه،  من  المقصودة  المسقولية  توضيح  على 

الفرنسية: عإن مسقولية المحامي تخضع للقواعد العامة للمسقولية التعاقدية التي تتطلب وقوع خطأ ثابت وحصول ضرر وقيام  

بينهماع سب ية  من  2312علاقة  نوع  أي  على  للوقوف  تسمح  لا  الفرنس ي  القضاء  قبل  من  المستعملة  العبارات  هذه  فإن  ثم  ومن   .

 المسقولية يخضع لها المحامي مع العلم أن كلتا المسقوليتين تقومان على نف  الأركان: الخطأ والضرر والعلاقة السب ية بينهما. 

ولعل الخلاف في تحديد طبيعة هذه المسقولية نات  عن غياب نص تشري ي خا  يحكم هذه المسقولية بحيث أن القواعد العامة  

للمسقولية المدينة المنصو  عليها في قانون الالتزامات والعقود هي التي  تطبق عليها. ومن ثم فمتي كانت العلاقة بين المحامي وزبونه  

ينهما فإن مسقولية المحامي عن أخطائه تخضع لقواعد المسقولية العقدية )المطلب الأول(، بونما في حالة يحكمها العقد المبرم ب

عدم وجود هذا العقد أو أن خطأ المحامي أحدث ضررا للغير دون العميل فإن قواعد المسقولية التقصيرية هي التي تكون واجبة  

 التطبيق)المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول:مسؤولية المحامي المدنية مسؤولية عقدية 

تعرف المسقولية العقدية بأ ها: عذلج الجياء المترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، فلما كان العقد شريعة المتعاقدين، فإنه  

هذا   حصول  في  تس ب  الذي  للطرف  المسقولية  تحميل  ويستوجب  إلا  بها  إخلال  وأي  العلاقة  هذه  مضمون  احترام  لياما  كان 

 .2313الإخلالع 

الفصل   في  الالتزامات والعقود  في قانون  المشرع  بالالتزام، وإما    263وقد نص  الوفاء  إما بس ب عدم  التعويل  أنهعيستحق  على 

بس ب التأخر في الوفاء بيه وذلج ولو لم يكن هنا  أي سوء نية من جانب المدينع فمن خلال هذا الفصل يتبين أن نطا  هذه 

كن تصور قيامها إلا في حالة الإخلال بعقد صحيح، كما يجب أن يكون هذا الإخلال بالتزام المسقولية هو نطا  ضيق جدا فلا يم

 نا  ئ فعلا عن هذا العقد.  

نجده يقر على أن علاقة المحامي بيبونه هي علاقة تعاقدية مبنية على الرضا    28.08وبالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم  

وحرية كل طرف في قبول التعاقد أو رفضه، كما أن للطرفين الحق في إ هاء العقد في كل مرحلة من مراحل القضية وذلج باحترام 

 .2314 ها في القانون الشروط المنصو  علي

إلى اعتبار مسقولية المحامي المدنية مسقولية عقدية   ويذهب معظم الفقه والقضاء، سواء في فرنسا أو في بعل الدول العربية 

هذا العقد   . فهذا الاتجاه ير  أن علاقة المحامي بيبونه هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد صحيح،2315أساسها الإخلال بالتزام عقدي 

الالتزامات التي متي أخل بها إلا ويكون محلا للمساءلة المدنية، على اعتبار أن الالتزامات التي  الذي يفرض على المحامي مجموعة من  

 .2316أنشأها هذا العقد تقوم مقام القانون في إلياميتها بالنسبة إلى منشئيها 

. وبالرغم من إقرار هذا الاتجاه بوجود عقد بين المحامي وعميله والذي متي أخل به المحامي يكون محلا للمساءلة العقدية، إلا أنه  

وقع خلاف في تحديد طبيعة هذا العقد )الفقرة الأولى(. وإذا سلمنا بصحة هذا الاتجاه وبكون مسقولية المحامي المدنية عن أخطائه  

 
 49.أورده الحمياوي موعى، المرجع السابق،  . 2312

ساحة المامونية، الرباط،    4دار الأمان  العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسقولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصو  التشريعية الجديدة، مكتبة  .2313

 .  19 .  2017الطبعة السادسة، 

 28.08من قانون  48و  47.المادة 2314

 .41.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  .2315

"الالت اما: التعاقدية المنشأة ع ى ويق صحيس تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشن ما  ولا يجوز إل اؤها إلا  من قانون الالتزامات والعقود على أن:    230. ينص الفصل  2316

 برةاهما معا أو في الحالا: المنصوص عليا في القانون"ا 
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المهنية هي مسقولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام عقدي، فإن التسادل يثار أيضا حول طبيعة هذا الالتزام هل هو التزام بتحقيق  

 نتيجة أم ببذل عناية؟ )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: طبيعة العقد الذ. يرطط المحامي بعميلق 

يعتبر أن مسقولية المحامي المدنية    - أحيانا  -إذا كان معظم الفقه في فرنسا وفي بعل الدول العربية مقيدا في ذلج من قبل القضاء

، بحيث  2317مسقولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام عقدي، فإن أصحاب هذا الرأي اختلفوا في تحديد مصدر هذا الالتزام العقدي

تعددت آراء الفقهاء حول طبيعة العقد الذي يرب  المحامي بعميله،لكون أن أعمال المحامي هي خلي  من التصرفات القانونية  

 والأعمال المادية.

)أولا(، والبعل اةخر يكيفه على أنه  وهكذا تضاربت اةراء حول طبيعة هذا العقد، فنجد بعل الفقه يكيفه على أنه عقد وكالة

 )ثانيا(. عقد مقاولة

 أولا: عقد المحامي مع عميلق عقد وكالة 

الفصل   في  الوكالة  عقد  المغربي  المشرع  يكلف هخص    879يعرف  بمقتضاه  عقد  عالوكالة  بقوله:  والعقود  الالتزامات  قانون  من 

كما تعرف الوكالة بأ ها عقد بمقتضاه يليم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب .مشروع لحسابه...عهخصا آخر بإجراء عمل  

 .2318الموكل 

وفي إطار تحديد طبيعة العقد الراب  بين المحامي وعميله، ذهب غالبية الفقه في كل من فرنسا ومصر والعرا  إلى اعتباره عقد  

وكالة، لأن المحامي يعتبر وكيلا عن من ينوب عنه نظرا لكون أغلب أعماله تبدو في صورة تصرفات قانونية ينوب فيها عن موكله أمام  

، ومن ثم فإن أساس التزام المحامي تجاه عميله حسب هذا الاتجاه هو عقد وكالة، ويستند هذا الاتجاه إلى اعتبارات  2319القضاء

 تاريخية وأخر  قانونية تجعل من العقد الراب  بين المحامي وعميله عقد وكالة، ويمكن ت يان هذه الاعتبارات على النحو التالي: 

وتتمثل في كون أن هذا الرأي ع...تمتد جذوره إلى القانون الروماني الذي كان يفر  بين الأعمال  لاعتبارا: التاريلية:  ا -

بعقد   يرتبطون  الذين  الأجراء  أو  الأرقاء  إلا  يياولها  لا  دنيا  أعمالا  ويعتبرها  الأعمال  اليدوية  وبين  الأهخا ،  إجارة 

 .2320العقلية التي لا تكون محلا للإجارة وإنما تكون محلا للوكالة رفعا لشأ ها ولشأن من يقوم بها من أن يكون أجيراع

وتتجلى في كون أن أنصار وكالة المحامي يرون أن معظم قواعد عقد الوكالة تنطبق في مواضيع    الاعتبارا: القانونية: -

 .2321عديدة مع علاقة المحامي بعميله فضلا عن كون موضوع الوكالة هو عمل عقلي يتناسب مع أعمال المحامي 

بالإضافة إلى هذه الاعتبارات وال ج  التي استند عليها أنصار وكالة المحامي، نجد أن جل التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة تستعمل  

المتعلق بتعديل القانون    28-08لفظ الوكالة عند الحديث عن علاقة المحامي بعميله، فنجد مثلا المشرع المغربي في القانون رقم  

 30حاماة، يستعمل مصطلث الموكل عند حديثه عن علاقة المحامي بعميله في الكثير من مواد هذا القانون  كالمادة  المنظم لمهنة الم

وغيرها من المواد، وبالتالي يستشف من ذلج أن المشرع المغربي يكيف العلاقة بين المحامي وعميله على أ ها علاقة    47و  44و  42و

 تعاقدية أساسها عقد الوكالة. 

أما القضاء المغربي فهو بدوره ساير هذا الاتجاه الذي ير  أن عقد المحامي مع زبونه هو عقد وكالة، حيث جاء في قرار صادر عن  

 المجل  الأعلى )محكمة النقل حاليا( ما يلي: 

 
 42.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  . 2317

 372،  .1964، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة  7.عبد الرزا  أحمد السنهوري، الوسي  في شرح القانون المدني، الجيء  2318

 44.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  . 2319

 45.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  . 2320

قو  قسم القانون الخا ، جامعة .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسقولية المدنية للمحامي عن الخطأ الم ي، رسالة للحصول على درجة الماجوستر في القانون الخا ، كلية الح2321

 37،  .2012-2011الشر  الأوس ، الأردن، السنة الجامعية 
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 652/4/1995، في الملف الاجتماعي عدد  29/4/1997الصادر بتاريخ    516ع... والمحكمة لما ث ت لها من قرار المجل  الأعلى عدد  

والمستدل به في ملف الأستاذ...نيابة عن موكله....كان نتيجة عدم تقديم المحامي المذكور المذكرة التفصيلية داخل أجلها القانوني،  

الضرر الذي لحق موكله نتيجة عدم بذل عناية كافية وعدم القيام بما يفرضه عليه قانون المهنة، وصادقت  وإعتبرته مسقولا عن 

على الخبرة التي أمرت بها لتحديد الأضرار اللاحقة بالموكل بعد أن قيمت في إطار سلطتها التقديرية مستندات الدعو  وحددت على  

ت  فإ ها  التعويل،  مبله  منها  استخلصته  ما  إطار  أساس  في  الدعو   ناقشت  قاد  الوكالة  كون  وعقد  العقدية  عملا   المسؤولية 

للموكل    904و   903و  78بالفصول   المستحق  التعويل  في تقدير  اعتمد ها  التي  العناصر  الالتزامات والعقود وأبرزت  قانون  من 

 2322وركيت قضاءها على أساس وعللتها تعليلا كافياع

من قانون   904و  903كما جاء في قرار آخر لمحكمة النقل، ما يلي:عوحيث يعيب الطاعن على القرار التطبيق الفاسد للفصلين  

من نف  القانون، ذلج أن المحامي مطالب حقا ببذل عناية الرجل المتبصر عي الضمير وأنه   78الالتزامات والعقود وخر  الفصل 

ن تحقيق النتائ  المرجوة، وأن مسقوليته تقوم عند إخلاله بهذه المبادئ، إلا أن هذه المسقولية  مليم بتنفيذ أوامر موكله بما يضم

التي توجب تحقق جميع العناصر التي    للوكالةلوست مفترضة لمجرد وقوع الخطأ أو الهفوة، وإنما تقوم على أساس القواعد العامة  

 .2323أوجبها المشرع من خطأ وضرر وعلاقة سب ية بينهما ...ع 

وفي قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة جاء فيه مايلي: ع...وحيث إنه لما كانت علاقة المحامي مع موكله تقوم على 

اقعة التوكي الرضائية ولم يشترط المشرع إفراغها في شكل أو قالب معين، فإن   تصبح واقعة مادية يمكن إثبا ها بجميع وسائل    و

 . 2324الإثبات بما فيها ذكر شهادة الشهود والقرائنع 

وهكذا تعتبر وكالة المحامي وكالة بالخصومة حيث عتخول المحامي رفع الدعو  ومتابعة إجراءا ها والحضور بمكاتب التحقيق وإدارة  

موكله،...ع تمثيل  حسن  قصد  وذلج  والعدلية  القضائية  الهيئات  وجميع  قيام  2325اليجون  المحامي  وكالة  تستوجب  ثم  ومن   ،

 التزامات متقابلة لكلا الطرفين  الموكل)اليبون( والوكيل )المحامي( بحيث أن المحامي مليم بتتبع قضايا موكله إلى  هايتها وعلى النا  

الضرورية لسير القضية وأن الذي تفرضه عليه مهنته وقوانينها وأعرافها، والموكل هو اةخر مليم بأن ييود المحامي بكافة الوثائق  

يقدي له أتعابه مقابل المهام الموكول له القيام بها. ولا يحق لكلا الطرفين العدول عن هذا العقد إلا وفق ما تنص عليه المقتضيات 

 القانونية، وكل إخلال بذلج يعرض صاحبه للمسقولية المدنية كلما تحققت أركا ها وشروطها. 

وبالرغم من أن هذا الرأي هو الرأي الرئوس ي والغالب سواء على مستو  الفقه أو القضاء أو على مستو  التشريعات الخاصة بمهنة  

المحاماة، إلا أنه لم يسلم من النقد، ومن جملة الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه نجد عدم انطبا  أحكام عقد الوكالة على جميع 

ث أن الوكالة تعتبر تصرف قانوني في حين أن أعمال المحامي هي خلي  من التصرفات القانونية والأعمال  التزامات المحامي، بحي

، هذا فضلا عن أن الوكيل يكون دائما خاضعا لموكله وهذا ما لا نجده في علاقة المحامي بموكله بحيث أن المحامي يتمتع  2326المادية

 
، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية  3/2004/ 2877/1في الملف المدني عدد    2006يناير    4الصادر في    87المجل  الأعلى رقم    .قرار2322

 .275الرباط،  .

 . 105،  . 2017سنة  4، منشور بمجلة محكمة النقل، العدد 2006/ 513/1/3في الملف المدني رقم  2011مارس  28الصادر في  1347.قرار محكمة النقل رقم 2323

، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء    112410  -151في الملف عدد    2010نونبر    10الصادر بتاريخ    131.قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة  رقم  2324

 . 66-65،  . 2011التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 

- 2016وجدة، السنة الجامعية    -ول .عبد الغاني أمعيول، مسقولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخا ، كلية الحقو ، جامعة محمد الأ 2325

2017.  ،16 . 

ون والدفوع، أما الأعمال المادية التي  فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعو  بإسم  موكله وتقديم الطلبات والطع.2326

ندما يقدم له المشورة القانونية خارا مجل  القضاء، أو عند قيامه بتحرير يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجل  القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو ع

 22-21عبد الرزا  أحمد السنهوري، المرجع السابق،  .العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر 
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باستقلالية كبيرة في الدفاع عن موكله، فهو لا يتقيد بتوجيهاته وتعليماته وإنما عليه أن يتقيد بأصول المهنة وأعرافها وتقاليدها 

 .2327بالشكل الذي يراه محققا لمصلحة موكله ولمصلحة المجتمع بأكمله

 ثانيا: عقد المحامي مع عميلق عقد مقاولة 

. ويستند  2328نتيجة للانتقادات الموجهة للتكييف الأول، ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن عقد المحامي مع عميله هو عقد مقاولة

من  قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: عيعتبر القانون   724هذا الاتجاه للدفاع عن موقفه على مقتضيات الفصل   

ليبناتهم،   بتقديم خدما هم  الحرة  والفنون  المهن  يباشرون  الذين  بمقتضاه الأهخا   يلتزم  الذي  العقد  الصنعة،  إجارة  بمثابة 

 ة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف.عوكذلج الشأن بالنسب 

فمن خلال مقتضيات الفصل أعلاه يتضث أن المشرع المغربي لم  يستث ي من تعريفه لإجارة الصنعة خدمات أصحاب المهن الحرة 

ومن بينهم المحامي، ومن ثم فهو لم يحسم في تحديد طبيعة العقد الراب  بين المحامي وزبونه فيعتبره عقد مقاولة في إطار القواعد  

 وكالة في إطار قانون مهنة المحاماة. العامة وعقد 

أعلاه وإن كان عاما فهو لو  مطلقا، بحيث   724وفي هذا الإطار ير  الأستاذ محمد الكشبور أن التكييف المستشف من الفصل  

أنه غالبا ما يبرم مع زبنائه عقد وكالة للدفاع عنهم تاركا في الأخير مسألة الحسم في حالة وجود نياع حول طبيعة العقد للقضاء على 

التكيي مسألة  أن  واقع إعتبار  لا  قانون  مسألة  هي  مادية 2329ف  بأعمال  يقوم  أنه  ذلج  مختلطة،  أعمال  هي  المحامي  فأعمال   .

وبتصرفات قانونية في آن واحد، ولذلج يصعب تحديد قواعد العقد الواجب التطبيق عليها، وفي هذا الصدد ير  الأستاذ السنهوري 

خا  بالأعمال المادية وتطبق أحكام أنه يجب تطبيق أحكام العقدين معا  بحيث يجب أن تطبق أحكام عقد المقاولة على الجيء ال

عقد الوكالة على التصرفات القانونية، وذلج كلما أمكن الفصل بينهما. أما إذا تعذر ذلج فإنه يجب ترجيح أحكام العقد الغالب،  

عقد  أحكام  فتطبق  القانونية  التصرفات  عنصر  يكون  قد  أو  المقاولة،  عقد  أحكام  فتطبق  المادية  الأعمال  عنصر  يكون    فقد 

 . 2330الوكالة 

إن هذا الاتجاه بدوره لم يسلم من النقد، ومن بين الانتقادات التي وجهت إليه أن عقد المحاماة هو عقد مدني لأن مهنة المحاماة 

من الناحية العملية تعد مهنة حرة تخضع للقواعد الخاصة بها، ولا يمكن اعتبار المهن الحرة ومن بينها مهنة المحاماة نشاطا تجاريا 

لعنصر  كفاء هم  لافتقارها  باستثمار  يقومون  المحامي  بينهم  الحرة ومن  المهن  أن ممار  ي  ذلج  التداول،  في  والتوس   المضاربة  ي 

المهنية وخبر هم لأداء خدما هم ليبناتهم، وما يتقاضوه من أتعاب لو  ربحا وإنما هو مقابل لما يقدوه من خدمات وذلج على عك   

 .2331والتي منع المشرع المحامي من القيام بها أعمال المقاولة التي تعتبر أعمالا تجارية 

من خلال دراستنا للآراء الفقهية التي حاولت إعطاء تكييف مناسب لعلاقة المحامي بعميله يتضث أن مجملها تعرض لنقد شديد 

وبالتالي يصعب الحسم في تطبيق أحكام عقد ما وتر  أحكام عقد آخر. وبالتالي فإنه أمام سكوت المشرع عن تحديد نوع هذا العقد  

خل ويعرف هذا العقد وينظم أحكامه كبادي العقود، فإنه يمكن أن نأخذ بالرأي الذي يكيف هذا  بشكل صريح، وفي انتظار أن يتد 

 
"ااامع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيق قانون المحاماة وأعرا  المهنة لي  هو تلقي التعليما: وتنفيذها  وفي هذا السيا  جاء في قرار صادر عن محكمة النقل ما يلي:  .2327

قرار محكمة النقل رقم ااا"كما ينفذها الوكي  العاح.  وننما مهمتق الدفاع عن الأطرا  وتمثيلهم أمام القضا. وفق ما تطلبق حرو  ك  قضية ووفق ما يقتضيق القانون 

 107،  .2017منشور في مجلة محكمة النقل،العدد الرابع  513/1/3/2006في الملف الدني عدد  2011مارس  28الصادر في  1347

من  .ل.عبأنه:ع...عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع   يء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف اةخر  723.عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 2328

 بدفعه لهع. 

 126،  :1991، السنة 25، العدد  .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسقولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية2329

 18. السنهوري عبد الرزا ، المرجع السابق،  .2330

حامي  المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقر ها الاولى على ما يلي: عتتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يم  باستقلال الم 28.08من قانون  7تنص المادة  .2331

 شرة عوالطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مبا
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وذلج لكون أن المشرع يذهب إلى ذلج بصفة ضمنية من خلال مقتضيات القانون رقم    2332الوكالة بالخصومةالعقد على أنه عقد  

  المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع في مشروع قانون مهنة المحاماة   28-08

يضفي صراحة الطابع التعاقدي على علاقة المحامي بموكله، بحيث أقر بإليامية اعتماد تكليف مكتوب من الموكل يحدد     66.23

إطار العلاقة بينهما، باعتباره وثيقة تعاقدية تقطر الحقو  والالتزامات المتبادلة، ويتضمن معطيات دقيقة تشمل الهوية الكاملة  

 .2333ومراحل التقا  ي المتفق عليها، وكيفية أداء الأتعاب وشروطها  للمحامي والموكل، وموضوع النزاع،

 الفقرة الثانية: طبيعة الت ام المحامي اتجاش عميلقا 

إذا كانت مسقولية المحامي المدنية أساسها الإخلال بالتزام عقدي، فإن التسادل يثار حول طبيعة هذا الالتزام هل هو التزام بتحقيق  

نتيجة أم ببذل عناية، فالفقه والقضاء يتفقان على أن التزام المحامي هو في أغلب الأحوال إلتزام ببذل العناية )أولا( إلا أن هنا  

 ائية يلتزم فيها المحامي بتحقيق نتيجة)ثانيا(.حالات إست ن

 أولا: الت ام المحامي ببذل العناية

قيق  يتفق الفقه والقضاء على أن إلتزام المحامي هو في أغلب الأحوال إلتزام ببذل عناية، إلا في حالات نادرة يلتزم فيها فيها المحامي بتح

نتيجة معينة، وذلج من منطلق أن الإلتزامات التي يتعهد بها لا يمكن أن يكون مضمو ها هو تحقيق نتيجة معينة  للموكل أو ضما ها،  

زامه لا ينصرف إلى وجوب ربح القضية أو ربح الطعن أو الحصول على براءة موكله، لأن الوصول إلى هذه النتيجة لا يتحكم لأن الت

 .2334فيها المحامي وحده وإنما تتدخل عوامل أخر  في تحقيقها 

إن مضمون الالتزامات العقدية التي يلتزم بها المدين ببذل العناية اللازمة كالعقد الراب  بين المحامي وموكله لا يتحدد منذ البداية 

في تحقيق نتيجة معينة وإنما يكون مجرد أمل في الحصول على هذه النتيجة، وهكذا فالمحامي يتعهد أمام موكله أن يرافع بالنيابة  

سب القضية، إلا أنه لا يضمن ربح هذه القضية لاحتمال أن يكون موكله هو الطرف الخاسر في الدعو ، إلا أن ذلج عنه أملا في ك

لا يمنع المحامي من بذل مجهوداته القانونية لتبرئة موكله أو على الأقل للتخفيف من الحكم الصادر ضده. إذ أن إخلال المحامي 

ال والتقصير في جانبه، كأن يفوت آجال النقل أو الاستئناف عن الموكل بس ب الجهل أو بالتزاماته لا يتحقق إلا إذا ث ت الإهم

 .2335النسيان مثلا 

من قالاع    904و  903:"ااافإن الفصلين  وهذا ما سارت عليه المحاكم المغربية، حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقل ما يلي

اللذين استند عل مما القرار المطعون فيق لترتيب المسؤولية ع ى الطاعن لئن كانا يقضيان بأن ع ى الوكي  أن يبذل في أحا. 

ناية  المهمة الري كلف يما عناية الري  المتبصر حي الضمير وهو مسؤول عن الضرر الذ. يلحق بالموك  نتيجة انتفا. هذش الع 

وطأن هذش الالت اما: تراعى بشك  أكثر صرامة عندما تكون الوكالة بأير  فإن الت ام المحامي وفقا للمقتضيا: المذكورة ي دح  

وم اميق في إطار قانون المحاماة  وهو معيار الري  اليقظ   بمعيار موةوعي وفق ما يقتضيق العر  في المعام : بين الموك 

إطار  في  المحامي  إلت ام  كان  ولما  الموك   سر  يف اي  أو  الآور   الطر   مع  يتواطأ  أن  حون  موكلق  مصالح  يراعي  الذ.  المتبصر 

كان المسؤولية من وطأ الضوابط المذكورة هو الت ام ببذل عناية ولي  بت قيق غاية  فإن مسؤوليتق تقوم ع ى أساو ثبو: أر 

 ا2336وةرر وع قة سب ية ااا" 

 
أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأ ها تستوجب القيام بأعمال تتعد  تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي  J .Vaittéيعتبرالفقيه الفرنس ي جان فياتي.2332

رفات قانونية أو مادية. أنظر اء كانت تصأن الوكالة بالخصومة تتعد  إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سو 

 52الحمياوي موعى، المرجع السابق،  .

 المتعلق بتعديل قانون المحاماة  66.23من شروع قانون   55. 54. أنظر المادة 2333

 47.العيادي محمد، المرجع السابق،  : 2334

 44-43.العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسقولية المدنية...، المرجع السابق  :2335

 107-106،  . 2017منشور في مجلة محكمة النقل العدد الرابع  2006/  1/3/ 513في الملف المدني عدد  2011مارس  28الصادر بتاريخ  1347.قرار محكمة النقل رقم2336
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يلي:ع...وحيث إن التزام المحامي هو التزام بوسيلة ولو  التزاما بنتيجة. كما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ما 

وحيث أنه والحالة ما ذكر، لم يث ت أن المطعون ضدها قصرت في مهمتها بما من شأنه أن يعرض مصالث موكلها للضياع أو ارتكبت  

 .2337الطعن غير مبرر قانونا ويتعين رفضه...ع  مخالفة للنصو  القانونية أو قواعد المهنة وأعرافها، الش يء الذي يبق  معه طلب

وبالتالي فالتزام المحامي أمام موكله لو  التزاما بتحقيق نتيجة معينة وهي كسب القضية وربحها، وإنما يتعهد فق  ببذل قصار   

وإن لم تتحقق النتيجة  جهده من أجل تحقيق هذه النتيجة، فإذا بذل هذه العناية وهي عناية المحامي المتبصر عي الضمير فإنه

 فإنه لن يكون مسقولا عن ذلج. -ح القضيةوهي رب-التي يرجوها موكله  

ولعل من بين ال ج  التي استند عليها أنصار هذا الاتجاه في تبريرهم لكون أن التزام المحامي هو التزام ببذل العناية ولو  بتحقيق 

 نتيجة نجد ما يلي:

الذي تكتسيه   - للطابع الاحتمالي  الاحتمال، وذلج نظرا  إلى تحقيقه بعنصر  المحامي  الذي يس ى  القانوني  العمل  ارتباط 

النتيجة التي يرجوها الموكل، فبلو) هذه النتيجة لا تتحقق فق  بالتدخل الشخو ي المباشر أو غير المباشر للمحامي،  

لا تحكم للمحامي فيها وتخرا عن سيطرته، فالمحامي يلتزم بالدفاع عن  وإنما لا يتم بلوغها إلا بتدخل عنصر أو عناصر  

موكله المتهم بارتكاب جريمة ما مثلا، ويقوم بكل ما يليم هذا الدفاع من إعداد لل ج  والأدلة، واحترام الإجراءات المختلفة  

فإن منع الشاهد من التزوير أمر    ومواعيد جلسات المحكمة، أما إذا ثبتت الجريمة على موكله بس ب شهادة اليور مثلا،

يخرا عن سيطرة المحامي وغير مكلف به، لأنه هنا مليم بوسيلة وهي محاولة الدفاع، وغير مليم بتحقيق نتيجة التي هي  

 .2338براءة موكله

أن التزام المحامي هو التزام ببذل العناية اللازمة، ولا يمكن أن يكون بتحقيق نتيجة معينة وذلج لكون أن نف  القضية   -

النتيجة لا لش يء إلا لأنه قد نظر ها محاكم مختلفة، علما أن توجهات المحاكم وتفسيرها للنصو   قد لا تحكم بنف   

القانونية مختلف، ومن ثم فإن مضمون التزامه لا يتجاوز حدود بذل جهود صادقة تتوافق وضواب  المهنة، فهو حر في  

 .2339جه دفاعه في القضية طريقة المرافعة وتقديم المذكرات والردود وفي كيفية عرضه لدفوعه وأو 

أن المحامي كالطبوب فكما أن الطبوب لا يمكنه التعهد للمريل بالشفاء لأن المعطيات العلمية الحالية لا يمكن أن   -

تضمن له شفاء مريضه، فكذلج المحامي لا يمكنه أن يتعهد للعميل لكسب الدعو  أو تحقيق المصلحة المنتظرة،  

 .2340رادهوإنما يتعهد له فق  ببذل كل ما في وسعه وطاقته لتحقيق م

أن مهنة المحاماة هي من المهن الحرة التي تقوم على مبدأ الحرية والاستقلال، لذلج يجب في من يمارسها أن يتمتع بهذه   -

المبادئ، ولا يمكن القول بأن التزام المحامي تجاه عميله هو التزام بتحقيق نتيجة مضمونة لأن هذا القول يع ي تحميل  

المحامي ما لا طاقة له ولا يتفق مع منطق الأمور، وبالتالي فإذا نفذ المحامي التزامه ببذل العناية التي تتفق مع الأصول  

 .2341والأنظمة ولم تتحقق النتيجة المرجوة فإنه لا يكون مسقولا 

 

 

 
 18أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق،  .  77/1124/09في الملف عدد  2009أكتوبر  28الصادر بتاريخ   110.قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة  رقم 2337

،  .  2019-2018سنة الجامعية . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السدا  ي الثاني، ال2338

30-31  . 

 2339. 48-46العيادي محمد، المرجع السابق،  .. 

وجدة، السنة  -، جامعة محمد الأول .عنجاف التيجاني، المسقولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخا ، كلية الحقو  2340

 28،  . 2002-2001الجامعية 

 61السابق،  ..أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع 2341
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 ثانيا: الت ام المحامي بت قيق نتيجة 

ف إذا كان المبدأ العام يقول بأن التزام المحامي اتجاه عميله هو التزام ببذل عناية، فإن ذلج لم يمنع الأغلبية من الفقهاء من الاعترا 

بوجود بعل الاست ناءات على هذا المبدأ، بحيث يلتزم فيها المحامي اتجاه عميله بتحقيق نتيجة معينة وهي الحالات التي لا تكون  

 .2342ة احتمالية أو حولها شجفيها النتيج

المدين في الالتزامات بتحقيق نتيجة لا تبرأ ذمته إلا بتنفيذ التزامه وذلج بتحقيق النتيجة أو الغاية التي توخاها الدائن فمادام أن  

عند إبرام العقد، والتي تتحقق فق  بالتدخل الشخو ي للمدين، فإنه متي كانت الغاية من التزام المحامي هو تحقيق نتيجة معينة، 

خو ي فق  دون تدخل عوامل خارجية في ذلج فإن التزامه يكون التزاما بتحقيق نتيجة ولو  فق   ويتوقف ذلج على تدخله الش

ببذل عناية، ومن ثم فمتي أخل بهذا الالتزام ولم يحقق النتيجة التي توخاها الموكل ولحق به ضرر من جراء ذلج إلا ويكون مسقولا  

 أجن يا أو قوة قاهرة هي التي حالت دون تحقيق تلج النتيجة. عن ذلج ما لم ينفي عنه هذه المسقولية كأن يث ت أن س با  

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالنتيجة في هذا الصدد لوست النتيجة الكلية التي يس ى إليها الموكل أو العميل وهي كسب الدعو   

  أو ربح القضية، وإنما يقصد بها نتائ  بادي الالتزامات الأخر  الملقاة على عاتق المحامي و التي يجب أن يقوم بها لتحقيق هذه الغاية، 

أن ننظر إلى التزامات المحامي على أ ها التزام وحيد مقداه كسب الدعو ، فالمحامي قد يلتزم بالقيام بأعمال محددة    لذلج لا يجب

تفو  في أهميتها كسب الدعو ، كما أن علاقة المحامي بعميله لا تقتصر على الدعو  أو التمثيل أمام القضاء فق  وإنما قد يلتزم  

 لالتزامات بتحقيق نتيجة ومن بينها ما يلي: بالتزامات أخر  تدخل ضمن خانة ا

 تقديم الطعون والمقالا: والمذكرا: حاو  ليالها: ا1

داخل   بالقضية  والمتعلقة  اللازمة  والمقالات  والمذكرات  الطعون  تقديم  نجد  المحامي  عاتق  الملقاة  الالتزامات  بين  من  آجالها  إن 

القانوني، وكل إخلال بذلج يقدي إلى مساءلته مدنيا وذلج في حالة إذا لحق ذلج ضررا بالموكل. وفي هذا الصدد حكمت محكمة 

ممارسة   إهمال  جراء  بموكلته  اللاحق  والمعنوي  المادي  الضرر  عن  مسقولا  الوكيل  المحامي  أن  بكون  بفاس  التجارية  الاستئناف 

 . 2343، ترتب عنه فقدان الأصل التجاري 1955ماي  24قانوني وفقا لمقتضيات ظهير مسطرة الصلث داخل الأجل ال

 احترام الشكليا: القانونية: ا2

يتعين على المحامي وهو يقوم بمهامه باحترام كافة الشكليات والإجراءات المنصو  عليها في القانون، كاحترام شكليات رفع الطلب  

القضائي وتقديم الطعون ...، بحيث يلتزم المحامي في هذا الصدد بتحقيق نتيجة معينة وهي صحة الطلبات والطعون التي يرفعها 

ون مسقولا عن كل إخلال بذلج، وفي هذا الصدد ورد في حكم صادر عن ابتدائية وجدة ما يلي:ع... وأنه  أمام الجهات المعنية، ويك 

بعد تبليغه بالقرار كلف المدعى عليه لتقديم طعن بالنقل في هذا القرار المشوب بعدة عيوب شكلية وموضوعية، وأن المدعى عليه  

النقل ردت النقل تلقائيا بعدم قبوله لعيب في الشكل، يتمثل في عدم بيان  قام فعلا بالطعن في القرار المذكور ....وأن محكمة  

من قانون المسطرة المدنية ...وأنه بذلج يتضث بأن المدعى   355الطاعن في طلب عريضته الموطن الحقيقي ل طراف طبقا للمادة  

لا، وأن عدم قبول الطعن بالنقل كان  عليه قد ارتكب خطأ مهنيا وذلج بعدم تقديمه للطعن بالنقل على الوجه المطلوب شك

 .2344لس ب وحيد هو مخالفته للشكل، وأن مسقولية المدعى عليه ثابتة في هذا التقصير الم ي...ع

 القيام بوايب الاستشارة ونوطار الموك  بكافة مراح  سير الدعو   ا3

يعتبر إعطاء الاستشارة والإرشادات في الميدان القانوني من الواجبات التي تقع على عاتق المحامي، بحيث يتوجب عليه تقديم كل  

المعلومات القانونية اللازمة لليبون، ويدخل هذا الواجب في إطار الالتزام بتحقيق نتيجة، ويتمثل الإخلال بهذا الالتزام بصفة عامة  

 
 28.عنجاف التجاني، المرجع السابق،  . 2342

 150،  .160منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  2016/ 1221/8205في الملف عدد  2018مارس  15.قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 2343

 ، )غير منشور(. 1122/17في الملف المدني عدد 2018يونيو 12. حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 2344
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في قيام المحامي بإعطاء إرشادات قانونية خاطئة أو عدم كفايتها في القضايا المعروضة عليه قصد دراستها أو الإمتناع عن تقديمها،  

  2345فهو في جميع هذه الحالات يرتكب خطأ قد ينت  عنه ضرر لليبون مما يدفع هذا الأخير إلى مساءلته عن طريق دعو  التعويل 

. كما يلتزم المحامي في إطار نيابته عن موكله بأن يقوم بإخطاره بكافة التطورات والمراحل التي تمر بها الدعو  ويعتبر هذا الالتزام 

التزام بتحقيق نتيجة، وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر محكمة النقل أن المحامي وفي إطار نيابته عن موكله مليم بإعلامه بجميع  

مكنة بمراحل سير الدعو ، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليه والتنفيذ، كما يجب عليه أن يعلمه بما يصدر  الوسائل الم 

 .2346من القانون المنظم لمهنة المحاماة  43فيها من أحكام بما فيها الأحكام التمهيدية عملا بمقتضيات المادة  

نستنت  من خلال دراسة طبيعة التزام المحامي أمام عميله أن الالتزام الأصلي الذي يقع على عاتقه هو التزام ببذل العناية اللازمة 

لبلو) النتيجة التي يتوخاها المحامي وهي كسب الدعو  وربح القضية، وفي نف  الوقت يقع على عاتقه التزامات أخر  يلتزم بموجبها  

 ينة، وهي التزامات تقوم لخدمة الالتزام الأصلي السابق. بتحقيق نتيجة مع

 المطلب الثاني: مسؤولية المحامي المدنية مسؤولية تقصيرية

يكيف مسقولية المحامي على    2347في ظل استمرار الجدل الفقهي حول تحديد طبيعة مسقولية المحامي، ظهر اتجاه آخر من الفقه 

بالتزام عام ومطلق وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير. فإذا كانت المسقولية العقدية هي   أ ها مسقولية تقصيرية أساسها الإخلال 

تبرير  الأصل في التأسو  لمسقولية المحامي تجاه موكله وذلج استنادا إلى وجود رابطة تعاقدية بينهما، فإن ذلج يبق  عاجيا عن  

المسقولية المدنية للمحامي وذلج أمام تعدد المبررات التي جاء بها أنصار المسقولية التقصيرية للمحامي، من جهة )الفقرة الأولى(، 

وأمام تعدد مهام هذا الأخير وخضوعه لمجموعة من الالتزامات القانونية التي تفرضها عليه طبيعة مهنته والتي تخرا عن أي إطار 

 هة أخر )الفقرة الثانية(.تعاقدي من ج

 الفقرة الأولى:  جج أنصار المسؤولية التقصيرية للم امي 

ذهب جانب من الفقه الفرنس ي إلى القول بأن مسقولية المحامي تجاه عميله هي مسقولية تقصيرية أساسها الإخلال بواجب قانوني 

عام وهو عدم بذل العناية الواجبة من قبل المحامي المعتاد المحاط بنف  ظروف الفاعل الظاهرة والمتقيد بأصول المهنة والنزاهة  

الاتجاه على هدم فكرة العقد بين المحامي وعميله وذلج عن طريق نفي وجود هذا العقد، كما أن هذا    في التعامل. حيث يقوم هذا

الاتجاه ير  بأن مسقولية المحامي المدنية هي دائما مسقولية تقصيرية حتي في بعل الحالات التي يسلمون فيها بوجود رابطة عقدية 

قهي على مجموعة من المبررات التي تقيد وجهة نظرهم بالرغم من أ ها كانت محل بين المحامي وعملائه، وقد استند هذا الاتجاه الف

 انتقادات واسعة، ومن أهمها ما يلي:

أن الأعمال الأدبية والفنية والعلمية لا يمكن أن تكون محلا لتعاقد مليم، ومن ثم فإن العلاقة العقدية لا تقوم بين المحامين أولا:  

والأطباء وعملاتهم  بحيث ير  هذا الاتجاه أن العمل اليدوي لا يمكن وضعه على قدم المساواة مع العمل العقلي ولا يجوز القول  

، وقد تأثر هذا الاتجاه بالتفرقة القديمة الموروثة عن القانون الروماني بين العمل العقلي الذي لا يقوم به بتماثل العمل والصناعة

 .2348إلا النبلاء والأحرار وبين العمل اليدوي وهو عمل العبيد 

انتفاء الصفة التعاقدية على علاقة المحامي بعميله لانتفاء شروط انعقاد العقد وانعدام عناصره الأساسية  فأي عقد يجب ثانيا:  

أن يتوفر على الشروط اللازمة لإبرامه صحيحا من رضا وأهلية وس ب ومحل، وهذا الاتجاه يعتبر أن العلاقة الرابطة بين المحامي  

 
لقانون الخا ، وحدة البحث  . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسقولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقو  شعبة ا  2345

 149- 148،  . 2005-2004الجامعية والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراك ، جامعة القا  ي عياض، السنة 

 http://juriscassation.cspj.maمنشور بموقع محكمة النقل  2023/  1/1/   381في الملف المدني رقم  2024فبراير   06الصادر بتاريخ  1/79.قرار محكمة النقل رقم  2346

2347Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345 

 15.عنجاف التجاني، المرجع السابق،  . 2348
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، كما ير   2349وعميله تفتقد في كثير من الأحيان لركن الرضا كما هو الشأن بالنسبة لحالة الانتداب القضائي والمساعدة القضائية 

 .2350هذا الاتجاه بيعامة الفقيه الفرنس ي عروبير فوسع أن العقد المدعى به بين المحامي وعميله لا وجود له لانعدام س به 

بأن   القول  إلى  للمحامي  التقصيرية  المسقولية  أنصار  يذهب  بتكري  خدمته وهكذا  مليم  فهو  المحامي ذو طبيعة خاصة  واجب 

 .2351ومعارفه المهنية للدفاع عن قضية معينة سبق وأن تحددت معالمها خارا أي إطار تعاقدي

في  التشري ي  أساسها  تجد  التقصيرية  المحامي  مسقولية  أن  اعتبر  من  فمنهم  المغربي،  الفقه  بعل  أيضا  التوجه  هذا  تب ي  وقد 

من قانون الالتزامات والعقود، بحيث تكون صالحة للتطبيق كلما كان الشخص المتضرر لا    782353و  772352مقتضيات الفصول  

، كما اعتبر البعل اةخر أن المحامي  2354يرتب  مع المحامي بأية رابطة عقدية بل وكذلج كلما تصرف هذا الأخير خارا حدود وكالته 

 .2355يكون مسقولا تقصيريا كلما أخل بواجباته القانونية تجاه موكله   

وقد ساير القضاء المغربي في بعل قراراته وأحكامه هذا التوجه ومن ذلج  نجد الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة التي طبقت  

" ااا وحيث إنق لما كان عم  المحامي مشروط بأن يكون ما يجريق المتعلق بالمسقولية التقصيرية  بحيث قضت بما يلي  78الفصل 

من إيرا.ا: التقاضاي نيابة عن موكلق مطابق لأصول القانون  وأن يتلذ الحيطة والحذر ويبذل العناية المفروةة عليق قانونا 

مسؤوليتق المهنية ااا وحيث إن  من قانون مهنة المحاماة  فإن أ. تماون من يانبق يؤح. إلى قيام    48و  47عم  بنص الفصلين  

م تقديم الاستئنا  حاو  الأي  يجعلق مسؤولا عن الضرر إو ل المدعى عليق بالقيام بوايبق الم ي والمتمث  أساسا في عد

 .2356ع من قالاع 78الماح. والمعنو. الذ. أحدثق لا بفعلق فقط ولكن بلطنق أيضا طبقا للفص  

 الفقرة الثانية: حالا: تطبيقية لمسؤولية المحامي التقصيرية  

:"يتقيد المحامي في سلوكق الم ي بمباحئ المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة على أنه  28.08من القانون رقم    3تنص المادة  

 الاستق ل والتجرح والن اهة والكرامة والشر   وما تقتضيق الأو ق الحميدة وأعرا  وتقاليد المهنة"ا 

، يتقيد في ممارسته لمهنته  2357فانطلاقا من هذه المادة يتبين لنا أن المحامي باعتباره مساعدا للقضاء ومساهما في تحقيق العدالة

بمجموعة من المبادئ ويخضع لمجموعة من الالتزامات التي لا تجد مصدرها في العقد الراب  بونه وبين عميله، وإنما في الأعراف  

 والتقاليد المهنية، وكذا في النصو  القانونية العامة والخاصة المنظمة للمهنة. 

وفي سيا  تحديد طبيعة المسقولية التي يخضع لها المحامي تجاه زبونه فإنه في الحالات التي لا يرب  بينهما أي عقد وإنما يفرض عليه 

، أو في الحالات التي تفرض عليه مجموعة من الالتزامات التي تخرا عن أي إطار تعاقدي، فإنه  2358القانون واجب الدفاع عن غيره

 في هذه الحالات تخضع تصرفاته لقواعد المسقولية التقصيرية. 

 
 102. عنجاف التجاني، المرجع السابق  . 2349

 1152350. عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق،  .

 1032351.عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق،  .

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بونة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير،    من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:ع  77. ينص الفصل  2352

 أليم مرتكبه بتعويل هذا الضرر، إذا ث ت أن ذلج الفعل هو الس ب المباشر في حصول الضرر. 

 وكل شرط مخالف لذلج يكون عديم الأثرع 

لج عندما من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:ع كل هخص مسقول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فق  ولكن بخطإه أيضا، وذ   78. ينص الفصل 2353

 يث ت أن هذا الخطأ هو الس ب المباشر في ذلج الضرر. 

 وكل شرط مخالف لذلج يكون عديم الأثر. 

 والخطأ هو تر  ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمسا  عنه، وذلج من غير قصد لإحداث الضرر.ع

 392354.الحمياوي موعى، مرجع سابق،   

2355.Lahrizi Mohamed, IBID, P-167. 
 ) غير منشور(  16 -1245في الملف المدني عدد  2019يوليوز  16.حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 2356

 على أن:ع المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جيء من أسرة القضاءع.  28.08.تنص المادة الأولى من القانون رقم 2357

 1372358.عبد البادي محمود سوادي، مرجع سابق،  .
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ونظرا لكثرة هذه الحالات ولتنوع التزامات المحامي القانونية فإنه سوتم الاقتصار على سرد بعضها فق  والتي تشكل في نف  الوقت  

حالات تطبيقية لمسقولية المحامي التقصيرية، والتي تتمثل في حالة تدخل المحامي في إطار المساعدة القضائية )أولا(، وحالة إفشاء 

 يا(.السر الم ي )ثان

 أولا: حالة تدو  المحامي في إطار المساعدة القضائية

القضائية للنيابة عن المتقا  ي المعوز يعد مظهرا من مظاهر نبل مهنة المحاماة والتفاني في  إن تعيين الحامي في إطار المساعدة 

، حيث أن النيابة في إطار المساعدة القضائية تعد من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي، بحيث يقوم  2359خدمة العدالة 

، وذلج بالقيام  بكافة الإجراءات  19662360بالنيابة عن اللذين يتمتعون بهذه المساعدة وفقا للشروط المنصو  عليها في مرسوم  

 .2361التي يفرضها القانون دفاعا عن هقلاء 

إن المحامي في حالة تكليفه من قبل النقابة في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهم المعسر لا يرتب  مع من يدافع عنه بعقد  

، ومن ثم تنتفي الصبغة العقدية عن المساعدات والخدمات التي  2362وإنما تنظم التشريعات والقوانين واجباته وتحكم مسقوليته 

يوفرها المحامي لعميله في هذا الإطار، لكون أن التزامات المحامي في هذا الصدد لا تجد مصدرها في العقد وإنما في نص القانون،  

 ونظرا لغياب أي توافق وترا  ي بين المحامي ومن يدافع عنه في إطار هذه المساعدة.

وعلى هذا الأساس وبما أنه في إطار المساعدة القضائية لا يرتب  المحامي بعميله بأي عقد فإن كل الأخطاء التي يرتكبها في هذا الإطار  

والتي تس ب أضرارا للعميل فإنه تخضع لقواعد المسقولية التقصيرية التي تجد أساسها في الإخلال بواجب قانوني وهو واجب تقديم 

ئية، بحيث لا يمكن أن تكون هذه المسقولية في أي حال من الأحوال مسقولية عقدية لغياب أي عقد بين المحامي المساعدة القضا

 وعميله كما تم الإشارة إلى ذلج سابقا.  

 ثانيا: حالة إفشا. السر الم ي:  

التي تقع على عاتق المحامي، ذلج أنه قبل أن يكون واجبا   2363يعتبر الالتزام بالمحافظة على السر الم ي من أهم الالتزامات القانونية

، كما يعتبر من أهم الواجبات التي لابد للمحامي أن يلتزم بها  2364قانونيا فهو يعتبر واجبا أخلاقيا نابعا من تقاليد المهنة وأعرافها 

منذ اليوم الأول لمباشرته لمهنة المحاماة، بحيث يشترط على المحامي وقبل أن يشرع في ممارسته لمهنته أن يقدي القسم التالي: عأقسم 

 .2365لى السر الم ي ...عبالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير... وأحافظ ع

ويعرف السر الم ي في مجال مسقولية المحامي المدنية بأنه: ما يطلع عليه المحامي من أسرار غيره أو يتصل بعلمه بس ب ممارسته 

لمهنة المحاماة، فيعد سرا كل الوقائع التي أفض ي بها  زبونه إليه من أجل الدفاع عن مصالحه أمام القضاء، أو تلج التي علم بها  

 
 91.المعطي الجبوجي، مرجع سابق،  .2359

الموافق ل    1386شعبان    3بتاريخ     2820بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد    1386رجب  17الصادر بتاريخ    514-65.المرسوم الملكي رقم 2360

 . 2379   1966نونبر 16

 184مراك ،  .-، مكتبة المعرفة2017.عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2361

ن  الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيونه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي  في هذا الصدد أ.وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب  2362

ي حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن أو فيمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بونه وبين ذلج، وذلج تحت مساءلته تأدي يا عن امتناعه عن ذلج  

نية لموكله، أما في الأحوال الأخر  فإن المحامي  المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلق  الأتعاب من موكله إلا است ناء عن المسطرة التي أنجيها ونتجت عنها استفادة مالية أو عي

 28.08 من قانون    41و 40أنظر المادة .ن موكلهيتقا  ي أتعابه من الخيينة العامة للمملكة ولو  م

 " لا يجوز للم امي أن يف اي أ. شاي. يم  بالسر الم ي في أ. قضية"افي فقر ها الأولى على ما يلي:  28.08من القانون رقم  36.تنص المادة 2363

 198-197.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،   2364

 28.08من القانون رقم  12.المادة 2365
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المحامي بنفسه من خلال اطلاعه على وثائق موكله، أو من خلال الوثائق التي أفرغها الخصم في الملف بمناسبة نياع ما ومن ثم يقع 

 .2366على المحامي الالتزام بكتمان هذا السر إلا في الحالات التي يرخص له فيها بالإفشاء إما اتفاقا أو قانونا

فالتزام المحامي بالمحافظة على السر الم ي هو التزام عام ومطلق  فهو التزام عام لأنه يشمل جميع الوقائع والمعلومات التي أفض ي 

بها إلى المحامي من قبل موكله أو اطلع عليها مباشرة سواء بصورة شفوية أو من خلال المراسلات المتبادلة بونه وبين موكله، وذلج في 

. وهو التزام مطلق لكونه يتعلق بالنظام العام، فالقانون هو الذي ينص  2367مراحل المسطرة، وحتي بعد انتهاء الوكالة   أي مرحلة من

عليه ويحميه ويعاقب على إفشائه على النحو الذي يحقق مصلحة الموكل، ومن ثم فإن هذا الالتزام يتعد  الإطار التعاقدي وتعتبر 

لجنائي من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، إلا إذا كان كل المقتضيات القانونية المتعلقة به سواء في القانون الم ي أو في القانون ا

الإعلان عن السر الم ي ضروريا للدفاع عن الموكل ومرخصا له به صراحة من قبله، كما أن المحامي بحكم مهنته يعتبر ولو بعد  

في المحامي من الالتزام بالسر الم ي أو  تجريده من التوكيل المسند إليه من الأمناء على الأسرار، وبالتالي فإنه لا يحق للموكل أن يع

 .  2368أن ي يح له إفشاءه

المترتبة عليه تكون   المسقولية  ثم فإن  القانون ومن  نا  ئ عن نص  التزام  الم ي هو  السر  إفشاء  المحامي بعدم  التزام  وبالتالي فإن 

مسقولية تقصيرية ولوست عقدية، لكون أن المحامي يضل مسقولا عن إفشائه للسر الم ي حتي بعد انتهاء علاقته بموكله بل فإن  

 اتق المحامي إلى ما لا  هاية.. هذا الالتزام يضل على ع

 المب ث الثاني: أركان مسؤولية المحامي المدنية 

لم يتولى المشرع المغربي تنظيم المسقولية المدنية للمحامي بمقتضيات خاصة، وبذلج فإن القواعد العامة للمسقولية المدنية هي 

الواجبة التطبيق في هذا المجال. ولما كانت المسقولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية تقوم على مجموعة من الأركان التي كلما  

وهي:   2369انتف  أحدها إلا وانتفت معه هذه المسقولية، فإن مسقولية المحامي المدنية هي بدورها تقوم على ضرورة توفر هذه الأركان 

 الخطأ )المطلب الأول( والضرر والعلاقة السب ية بينهما)المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الخطأ في مسؤولية المحامي المدنية  

يعتبر الخطأ من أهم أركان المسقولية المدنية للمحامي، بحيث لا تقوم مسقوليته إلا إذا إرتكب خطأ معينا نت  عنه ضررا لموكله،  

إذن فما هو الخطأ الذي يمكن أن يصدر عن المحامي؟ وما هو المعيار الذي نقو  به هذا الخطأ؟ وكيف يتم إثباته؟ وهل لخطأ 

ة حرة خصوصية تميزه عن الخطأ في المسقولية المدنية بصفة عامة؟ للإجابة عن هذه التسادلات سوتم  المحامي باعتباره صاحب مهن

 تحديد المقصود بخطأ المحامي والمعيار الذي يقاس به ) الفقرة الأولى( على أن يتم بعد ذلج التطر  لمسألة إثباته ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: تعريف وطأ المحامي ومعيارش 

يعد الخطأ الم ي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المسقولية المدنية للمحامي، لذلج فالبحث في هذا الركن يستدعي الوقوف عند  

 اتعريفه الفقهي والتشري ي )أولا(، ثم تحديد المعيار الذي يقاس به )ثانيا(

 أولا: تعريف وطأ المحامي 

 

هيئات المحامين بالمغرب في فاس،   . رضوان العربي، حماية المحامي للسر الم ي: بين الحق والواجب، من محضر عالمقتمر الثلاثين ع الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية2366

 231،   2019بالمغرب، الجيء الأول أبريل  حول عتشريع يحقق الولوا المستنير إلى العدالة ع، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جم ي هيئات المحامين 

 82.المرجع نفسه،  .2367

 99.الحمياوي موعى،  المرجع السابق،  .2368

ما يلي:علا تتحقق مسقولية المحامي  . نجد القضاء بدوره يقكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  2369

الصادر بتاريخ   841ينهماعحكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  رقم اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر لليبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع ب

 41وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س،  . 182،  .2006، سنة 106منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  792/21/03و  597/21/3في الملفين المضمومين عدد  2004يونيو  7
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. انطلاقا من هذا  2370الخطأ بأنه إخلال بالتزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد أو قواعد الأخلا  ب نيول  يعرف الفقيه الفرنس ي  

التعريف نلاحظ أن الخطأ قد يكون في صورة إخلال بالتزام عقدي وتنشأ عنه مسقولية عقدية، وقد يكون في صورة إخلال بالتزام 

قانوني عام أساسه عدم الإضرار بالغير وتترتب عنه مسقولية تقصيرية. ومن ثم فالمحامي يكون قد ارتكب خطأ كلما أخل بالتزامات 

راب  بونه وبين موكله ويكون خطأه في هذه الحالة خطأ عقديا تترتب عنه المسقولية العقدية، أو كلما أخل بالتزام عام  العقد ال

 يفرضه عليه القانون ويكون خطأه هنا خطأ تقصيريا وتترتب عليه المسقولية التقصيرية. 

من  .ل.ع والمتمثلة في عدم الوفاء بالالتزام    263والمشرع المغربي لم يعرف الخطأ العقدي، بل اكتف  بإيراد بعل مظاهره في الفصل

أو التأخير في الوفاء به وذلج ولو لم يكن هنا  أي سوء نية من جانب المدين، إلا أن هذا التحديد الوارد في هذا الفصل لم يرد على  

، وإنما توجد هنا  حالات أخر  يتحقق فيها الخطأ العقدي غير هذه  2371ير  ذلج الأستاذ عبد القادر العرعاري   س يل الحصر كما

 الحالات المذكورة. 

:" الخطأ هو تر  ما كان يجب فعلق  أو فع  ما كان يجب وذلج بقوله  78أما الخطأ التقصيري فعرفه في الفقرة الثالثة من الفصل  

 غير قصد لإحداث الضرر"ا الإمسا  عنق  وذلف من 

 ولما كان المحامي يمارس مهنة حرة وهي مهنة المحاماة فإنه يكون مليما بالإحاطة بقواعدها وأصولها وتقاليدها التي تمكنه من مياولتها، 

، فتحت هذه الالتزامات تندرا كل أخطاء المحامي التي لا يمكن  2372ذلج أن التزامات المحامي بصفة عامة تحددها قواعد مهنته 

حصرها ولا التعرض لها جميعا، بحيث أنه كلما أخل بأحد التزاماته إلا ويكون مرتكبا لخطأ موجبا للتعويل إذا أحدث هذا الخطأ  

 ضررا.

القانونية كأن يقوم  المهام المنوطة به، فقد يتجلى هذا الخطأ في الإخلال بواجب الاستشارة  وتتعدد مظاهر خطأ المحامي بتعدد 

، أوقد 2373المحامي بإعطاء إرشادات قانونية خاطئة لموكله كالإرشاد باستئناف قضية محكوم عليها مسبقا بالفشل لفوات الأجل 

يتجلى أيضا في الإخلال بواجب الحيطة والحذر وبذل العناية الكافية كإغفال بعل الشكليات ال سيطة في مجال التقا  ي مما 

يقدي إلى ضياع الحقو  وتفويت الفر  على أصحابها، بحيث أن عددا كبيرا من تصريحات عدم القبول كانت بس ب تقديم الطلب  

، وفي هذا الصدد جاء في حكم 2374قد يطال الطلب كخلوه من الأسماء والعناوين أو لعدم وضوحهاخارا الأجل أو لعيب في الشكل 

:"حيث  مد  الطلب إلى الحكم بما سطر أع ش وحيث أس  المدعي طلبق ع ى كون المدعى عليق ارتكب لإبتدائية وجدة ما يلي

تقصيرا في مهنتق س ب لق ةرراااا  وحيث يث   من القرار المذكور أع ش أن م كمة النق  قض  بعدم قبول الطعن بالنق   

حون الإةارة إلى بااي العناصر الأور  المكونة   -نة ويدة مدي-بعلة واحدة يي اكتفا. الطاعن عند بيان موطنق الحقيقي بذكر  

من قانون المسطرة المدنية والتس ب في عدم قبول    355لموطنق الحقيقي  وحيث إن ملالفة المدعى عليق لمقتضيا: الفص   

ال  بالمقتضيا:  التقيد  عليق  تفر   الري  بمهامق   القيام  في  يانبق  من  تقصيرا  قشك   ذلف  بس ب  بالنق   قانونية الطعن 

 .2375عالشكلية لحماية حقوق موكلق وةمان استفاحتق من يميع مراح  التقاضاي المكفولة قانونا

هذا وتجدر الإشارة إلى أن خطأ المحامي وكغيره من الأخطاء في مجال المسقولية المدنية يصنف إلى عدة أنواع، فهنا  من الفقه من 

يميز في خطأ المحامي بين الخطأ الجسيم والخطأ  الوسير  وحسب جانب من الفقه فإن المحامي لا يسأل إلا عن أخطائه الجسيمة  

ا  لمحامين أن يرتكبوها حتي ولو كانوا على درجة واضحة من الغباوة والإهمال، وذلج لتوفير قدر أكبر من التي لا يمكن لغيره من 

 
 129.عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق،  .2370

 40.العرعاري عبد القادر، المرجع السابق،  .2371

 81.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  . 2372

 60.الحمياوي موعى، المرجع السابق،  .2373

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  17. شم  الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسقولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد2374

 72،  . 2009الطبعة الأولى، سنة 

 )غير منشور( 17/  1122في الملف المدني عدد  2018يونيو   12.حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 2375
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الحرية والاطمئنان للمحامي في ممارسته  لمهنته، ذلج أن مساءلته عن كل خطأ مهما كان يسيرا قد يقدي به إلى العيوف عن ممارسة  

، كما أن هنا  من الفقه من يميز بين خطأ المحامي الم ي وخطإه العادي  فالخطأ العادي 2376المهنة أو ممارستها دون ثقة واطمئنان 

هو الخطأ الذي يرتكبه المحامي أثناء مياولته لمهنته دون أن تكون له علاقة بالأصول الفنية لمهنة المحاماة، كحضوره للجلسة وهو  

ريحاته، أما الخطأ الم ي فهو الخطأ الذي يرتكبه المحامي والذي له  في حالة سكر واضث أد  به إلى تضارب أقواله وعدم اتيان تص 

، وتترتب عن التفرقة بين الخطأ  2377علاقة بالأصول الفنية للمهنة كما إذا أخطأ المحامي في رفع الدعو  أو قام بالطعن خارا الأجل

 العادي والخطأ الم ي عدة نتائ  من بينها اشتراط الخطأ الجسيم لإمكان مساءلة المحامي عن خطئه الم ي. 

إلا أن الرأي الغالب في الفقه المعاصر يذهب إلى نبذ هذه التفرقة لعدم أهميتها، فالخطأ سواء كان جسيما أو يسيرا إلا ويعد س با  

للمساءلة المدنية، ولا يتحلل المدين  من تحمل هذه المسقولية إلا بإثباته أن  الفعل كان بس ب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة  

، وقد وجد لهذا الاتجاه تطبيقا في قرار صادر عن محكمة النقل الفرنسية الذي قض ي بأن  2378نسوب للدائن أو للغير أو الخطأ الم

عليه   نص  ما  عدا  ما  است ناء  من  هنا   لو   وأن  تبصره،  وعدم  إهماله  عن  يسأل  مهنته  أو  موضوعه  كان  مهما  هخص  كل 

 .2379القانون 

 ثانيا: معيار وطأ المحامي  

إذا كان التزام المحامي بتحقيق نتيجة معينة لا يطرح أي إشكال بحيث يكون المحامي مرتكبا لخطأ كلما لم تتحقق النتيجة المتفق   

التزاماته   تنفيذ  بذلها عند  المحامي  على  التي يجب  العناية  قانونيا بخصو  مد   إشكالا  العناية يطرح  ببذل  الالتزام  فإن  عليها 

 ه هذه العناية.والمعيار الذي تقاس ب

يذهب الفقه إلى القول بأن العناية التي يتعين بذلها في تنفيذ هذا النوع من الالتزامات هي عناية الرجل العادي متوس  الذكاء الذي 

، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار لا يختلف في مسقولية المحامي  2380( le bon père de la familleكان يسمي برب الأسرة العاقل )

التقصيرية عنه في المسقولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالتزام ببذل العناية وهذا المعيار ينطبق على الفعل الضار دون اشتراط  

 .2381وصف الجسامة في خطأ المحامي 

لكن التسادل المطروح بهذا الصدد هو هل يمكن تطبيق هذا المعيار على سلو  المحامي؟ فهل يقاس سلوكه بمعيار الرجل العادي 

 المتواجد في نف  ظروفه دون اشتراط أي شرط مع ما لمهنة المحاماة من خصوصية تميزها؟  

يذهب غالبية الفقه والقضاء إلى اعتبار أن هذا المعيار إن كان يصلث للمدين الفرد العادي فإنه لا يصلث تطبيقه على سلو  الم ي  

كالمحامي  فالمركي القانوني للشخص يجب أن يتحدد لا بالنظر إليه مجردا وإنما بالنظر إلى المهنة التي  يياولها والتي تحدد حقوقه  

المعيار الذي تقاس به مسقولية  والتزاماته، وم المهنية بنف   ن ثم فإنه لو  من المعقول أن تقاس مساءلة المحامي عن أخطائه 

الشخص العادي، فإذا كانت هنا  أمور يمكن أن يغتفر للرجل العادي إهمالها وإغفالها فإن عدم مراعا ها من قبل المحامي يعد  

. 2382ن ما ينتظر من رجل المهنة من حر  هو أكثر مما ينتظر من الشخص العاديإغفالا أكيدا منه لواجباته وخطأ محققا منه لأ 

ذلج أن المحامي يشغل مركيا ووظيفة اجتماعية حساسة، ويجب عليه أن يملج تنظيما متقنا يقخذ بعين الاعتبار من جانب العميل  

 .2383حين يلجأ إليه 

 
 60-59.عنجاف التجاني، المرجع السابق،  . 2376

 156-155. عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق،  .2377

 41.العرعاري عبد القادر، المرجع السابق،  . 2378

 51محمد، المرجع السابق،  .، أورده العيادي 1962/818، غرفة العرائل سيراي  1962يوليوز  21.قرار محكمة النقل الفرنسية الصادر بتاريخ  2379

 45.العرعاري عبد القادر. المرجع السابق،  .2380

 111.عبد البادي محمود السوادي، المرجع السابق  .2381

 7.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  .2382

 51.عنجاف التجاني، المرجع السابق،  . 2383
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وعلى هذا الأساس فإن العناية المطلوبة من الشخص العادي لوست هي نفسها المطلوبة من المحامي الممارس لمهنة حرة، لذلج يليم  

  2384بالضرورة البحث عن معيار هذه العناية، والتي تتمثل في عناية رب المهنة المعتاد أو ما يسمي بعناية المحامي المتبصر عي الضمير 

أي تلج العناية التي يبذلها محام من أواس  مهنته وفي ذات ظروفه ومن ذات درجته وتخصصه، وهو ما يطلق عليه معيار رب المهنة  

العاقل متوس  الخبرة والدراية، وعلى هذا الأساس فإذا وضع أي محامي آخر موضع المحامي الذي نريد تحديد خطإه ولم يسلج  

رتكبا لخطأ، أما إذا سلج المحامي اةخر نف  مسلج هذا الأخير فلا يمكن القول بأنه قصر ولو لم  نف  مسلكه فإن المحامي يعد م 

، وفي كل الأحوال فإن مسألة تحديد معيار خطأ  2385تتحقق النتيجة المرجوة ما دام أنه بذل العناية التي يبذلها  المحامي المعتاد

 .2386المحامي تبق  مسألة تقديرية تخضع لاجتهاد القا  ي 

:"قعتمد المحامي في تعاملق مع زطنائق ع ى وبرتق وكفا.تق القانونية  ويت قق الخطأ الم ي  وقد جاء في قرار لمجل  الأعلى ما يلي

بعدم بذل العناية المعتاحة في أوساط المحامين وفي مجال الخبرة القانونية  وتث   مسؤوليتق المهنية إذا أغف  تقديم الدعو  

لية الري يتوقف عل ما قبول الدعو  أو النق  أو أهم  الرح ع ى ما أو الطعن في المواعيد المقررة قانونا ووفق الإيرا.ا: الشك

القانونيا والمحكمة لما اعتبر: المحامي مسؤولا عن الضرر الذ. لحق موكلق بس ب عدم تقديم المذكرة  في مركز موكلق  يؤثر 

 ا2387رفق المذكور عدم قبول طلب النق   فإنما تكون قد طبق  القانون" التفصيلية في الموعد المقرر لها قانونا ونتج عن تص

 الفقرة الثانية: إثبا: وطأ المحامي  

تعتبر مسألة الإثبات من أهم المسائل القانونية التي تحتل مكانة مهمة في مجال المسقولية بصفة عامة، والمسقولية المدنية بصفة 

أن يقيم الدليل عليه لإثباته، كما أنه من أراد أن ينفي عنه المسقولية ينبغي أن يستعمل  خاصة، ذلج أن من يدعي حقا معينا يجب  

 في ذلج كل الوسائل وال ج  لإثبات عدم صحة ما نسب إليه. 

وعلى هذا الأساس فإنه في مجال المسقولية المدنية للمحامي لا يمكن مطالبة المحامي بالتعويل إلا إذا ث ت الخطأ في جانبه، كما  

أنه إذا أراد أن ينفي عنه هذه المسقولية يجب عليه أن يث ت الس ب الأجنبي الذي حال دون تنفيذه لالتزاماته. إذن على من يقع عبء 

 ي؟ وما هي الوسائل التي يمكن أن يتم بها إثبات هذا الخطأ؟ إثبات خطأ المحام

  إثبا: الالت ام ع ى مدعيق"  من  .ل.ع الذي ورد فيه مايلي:ع 399إن عبء الإثبات كأصل عام يقع على المدعي وذلج طبقا للفصل 

ومادام أن المدعي في مجال المسقولية المدنية للمحامي هو الموكل فإنه يقع عليه عبء إثبات خطأ المحامي، وقد جاء في أحد قرارات 

مايلي النقل  وطأ محكمة  عن  نتج  المطلوطة  المدعية  زعم  حسب  الذ.  الضرر  عن  التعوي   إلى  ترمي  الدعو   :"ااافإن 

الأستاذ)حميداأ(  ولم يكن بالتالي البث في هذش الدعو  إلا عن طريق التأكد مقدما عما إذا كان الأستاذ)حميداأ( قد ارتكب 

 ا 2388 ب المباةر في حصول الضررااا" الس بالفع  الخطأ المنسوة إليق  ونذا ث   هذا الخطأ  التأكد ه  هو 

غير أن الإثبات في مجال المسقولية المدنية يختلف من حيث ما إذا كانت المسقولية تقصيرية أم عقدية، ففي المسقولية التقصيرية 

عن الأعمال الشخصية يتحمل الدائن أي طالب التعويل عبء إثبات الخطأ، أما بخصو  المسقولية العقدية فإن الأمر أسهل  

لا أن يث ت وجود الالتزام العقدي بونه وبين المدين وأنه فعلا تم الإخلال به لكي تقوم مسقولية هذا  بكثير بحيث أن الدائن ما عليه إ 

 .2389الأخير، ويبق  للمدين آنئذ إذا أراد أن يتخلص من المسقولية أن يث ت أن س با أجن يا أو قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزامه 

 
ع ى الوكي  أن يبذل   في أحا. المهمة الري كلف يما   عناية الري  المتبصر حي الضميرا وهو مسؤول عن الضرر الذ. يلحق الموك  منق.ل.ع على ما يلي: ع  903.ينص الفصل 2384

 عام :ااا"ا نتيجة انتفا. هذش العناية كما إذا لم ينفذ اوتيارا مقتضا  الوكالة أو التعليما: الري تلقاها  أو إذا لم يتلذ ما يقتضيق العر  في الم

 74.أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق،  .2385

 611.العايدي كمال، المرجع السابق،  .2386

 66، المرجع السابق،  .أورده المعطي الجبوبي  04-2877في الملف المدني عدد  67تحت عدد  2006يناير  4.قرار المجل  الأعلى بتاريخ 2387

منشور في مجلة محكمة النقل العدد الرابع الصادر سنة  2386/1/3/2005في الملف المدني عدد  2011مارس  28الصادر بتاريخ  1348.قرار صادر عن محكمة النقل رقم 2388

2017.  ،111 

 329-328.عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق،  .2389
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غير أن الفقه الفرنس ي الحديث لا يقر هذه النظرية، بحيث لا تقثر طبيعة مسقولية الم ي سواء أكانت عقدية أو تقصيرية في تحديد 

ومن ثم فإن إثبات خطأ المحامي يتعلق بالخصو     2390من يقع عليه الإثبات بقدر ما يقثر في ذلج طبيعة الالتزام الذي أخل به الم ي، 

بطبيعة الالتزام الذي أخل به، بحيث يختلف الإثبات بحسب ما إذا كان التزام المحامي هو التزام بتحقيق نتيجة أم التزام ببذل 

 العناية، وهذا ما سنوضحه في ما يلي:

 أولا: عب. إثبا: وطأ المحامي في الالت ام بت قيق نتيجة: 

إن الالتزام بتحقيق نتيجة هو الالتزام الذي يتعهد فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة للدائن، ومن ثم فإن المحامي في هذا النوع من  

يمتنع عن   أو  أوراقه ومستنداته  بإتلاف  التي توخاها موكله كأن يقوم  النتيجة  أو  الغاية  لم تتحقق  الالتزامات يكون مخطئا كلما 

المسقولية في هذه الحالة تكون قائمة على افتراض الخطأ في جانب المحامي ولا يتحلل منها إلا بإثبات الس ب حضور الجلسات...، ف

الأجنبي الذي حال دون تنفيذ التزامه، فعبء الإثبات في هذا النوع من الالتزامات يقع على عاتق الطرف المدين وهوالمحامي في هذه 

 .2391الحالة 

 ثانيا: عب. إثبا: وطأ المحامي في الالت ام ببذل العناية: 

إن عبء الإثبات في هذا النوع من الالتزامات يقع دائما على عاتق الدائن أو المضرور وهو في هذه الحالة الموكل الذي يجب عليه أن  

يث ت أن محاميه لم يقم ببذل العناية اللازمة وهي عناية المحامي المتبصر السي الضمير، وله أن يستعمل في ذلج مختلف وسائل  

هادة الشهود والإقرار والقرائن، وعلى هذا الأخير إن أراد أن يدفع عنه المسقولية أن يث ت قيامه بمهامه على الإثبات بما في ذلج ش 

وتجدر الإشارة إلى أن الإثبات في الالتزام العام ببذل العناية يقع على المضرور سواء    2392الوجه المطلوب ودون أي  هاون أو تقصير، 

 في النطا  العقدي أو في نطا  المسقولية التقصيرية.

ااا وحيث إن الت ام المحامي هو الت ام بوسيلة ولي  الت اما وقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ما يلي: ع  

بالنتيجة  وحيث أنق والحالة ما ذكر  لم يث   أن المطعون ةدها قصر: في مهملاما بما من ةأنق أن قعر  مصالح موكلها 

افهاا ال اي. الذ. يبقى معق طلب ا  لطعن غير مبرر قانونا للضياع أو ارتكب  ملالفة للنصوص القانونية أو قواعد المهنة وأعر

 2393ع ويتعين رفضقااا

"وحيث إن مستند الطعن هو عدم قيام المطعون ةدها بتقديم الطعن  كما جاء في قرار آخر صادر عن نف  المحكمة ما يلي:   

بالنق  لفائدة موكلها المشتكي حاو  ايلق والذ. كان علة صدور القرار المستدل بق والصاحر عن المجل  الأع ى  القاضاي  

 بعدم قبول الطعنا 

وحيث أياب  المطعون ةدها بأنما لم تتعمد الخطأ وأن وطأها لي  بم ي لويوح تأمينا وأنق لا ويوح لأ. ةرر حاص  في  

يانب المشتكي لكون حعواش رفض  ابتدائيا واستئنافياا لكن حيث إن عدم قبول الطعن بالنق  بعلة عدم تقديمق حاو  

ناتج عن الإو ل بقواعد المس ل اية قبولق وهو غير الأي  هو وطأ م ي  الطعن حاو  الأي   الري تويب تقديم  المدنية  طرة 

  2394من قالاعااا"  78حاص  في النازلة وسعد وطأ مهنيا تنتج عنق المسؤولية استناحا إلى الفص  

وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الحالي في ميدان التشريع والفقه أصبح يتشدد كثيرا في ميدان المسقولية العقدية للحرفيين والصناع  

أهخا  محترفين وآخرين لوست لديهم دراية بشقون الحرفة محل التعامل، وهذا ما ينطبق  وخصوصا عندما يتم التعامل بين  

على المقاول والطبوب والمحامي، ومن ثم فحسب هذا الاتجاه فإن مسقولية هقلاء تتحقق بمجرد الإخلال بالتزاما هم دون حاجة 

 
 76.أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق،  .2390

 46.العرعاري عبد القادر، المرجع السابق،  .2391

 65.الحمياوي موعى، المرجع السابق،  .2392

 18أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق،  . 09/ 77/1124في الملف عدد  2009أكتوبر  28الصادر بتاريخ   110.قرار غرفة المشورة لد  محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم  2393

 128أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق،  . 08/ 28في الملف عدد  2008أبريل  9الصادر بتاريخ  64.قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة  رقم 2394
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القانونية   المراكي  تكافئ  لعدم  وذلج  حقهم  في  مفترضة  أضحت  المسقولية  أن  أي  المضرور   الطرف  لدن  من  أخطاتهم  لإثبات 

 . 2395للمتعاقدين

وضمانا  للمحامين  المهنية  الأخطاء  من  المتضررين  للموكلين  حماية  للمحامي  المدنية  المسقولية  ميدان  في  التشديد  هذا  في  ولعل 

لتعويضهم، بحيث أن الواقع يث ت باستمرار ضياع حق العديد من اليبناء في التعويل، ذلج أ هم غالبا ما يفضلون تر  المطالبة  

فاء برفع شكاواهم إلى نقابة المحامين، وذلج لصعوبة إثبا هم لأخطاء المحامي المهنية ولقدرة المحامين بحقوقهم في التعويل، والاكت

، خصوصا عندما يتعاقد اليبون من موقع ضعف  2396على الإفلات من مسقوليتهم ، هذا الإفلات الذي ينطوي على استغلال واضث 

 وعند غياب الوعي القانوني لديه.

المحامي بأن يتوفر على تأمين للمسقولية   66.23من مشروع القانون    23المغربي أليم في المادة     وفي هذا الصدد يلاحظ أن المشرع

المهنة، مما يفيد ضمنيا أن درجة الخطأ الموجب للمسقولية باتت أوسع نطاقا في ظل هذا التوجع   الناجمة عن ممارسة  المدنية 

 التشري ي الجديد.

 المطلب الثاني: الضرر والع قة السب ية 

، إذ يشكل الضرر  2397لا يكفي لقيام  مسقولية المحامي المدنية أن يصدر عنه خطأ، بل يجب أن يحدث هذا الخطأ ضررا بالموكل 

ركنا أساسا في قيام المسقولية المدنية بوجه عام ومسقولية المحامي على وجه الخصو ، فإذا لم يكن ثمة من ضرر فلو  هنا   

، غير أنه وبالرغم من الأهمية التي يكتسيها كل من ركنيي الخطأ  2398كانت تقصيرية أو عقدية )الفقرة الأولى( أية مسقولية سواء  

 والضرر لقيام مسقولية المحامي المدنية فإنه ينبغي توفر ركن ثالث لا يقل أهمية عنهما وهو ركن العلاقة السب ية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: الضرر كركن للمسؤولية المدنية للم امي

يقتض ي البحث في عنصر الضرر باعتباره ركنا أساسيا لقيام مسقولية المحامي المدنية تناول تعريفه وأنواعه )أولا( ثم التطر  لمد   

اعتبار تفويت الفرصة ضررا محققا موجبا للتعويل في ميدان مسقولية المحامي  وما يثيره ذلج من إشكاليات على مستو  الفقه  

 والقضاء )ثانيا(.

 أولا: تعريف الضرر وأنواعق 

"الضرر هو ما لحق الدائن من وسارة  من قانون الالتزامات والعقود بقوله:    264عرف المشرع المغربي الضرر العقدي في الفصل   

أما الضرر التقصيري فقد عرفه في الفقرة  حقيقية وما فاتق من كسب مر  كانا ناتجين مباةرة عن عدم الوفا. بالالت ام ااا"   

الضرر في الجرائم وأةباش الجرائم  هو الخسارة الري لحق  المدعي من نف  القانون الذي جاء فيه ما يلي: ع  98الأولى من الفصل  

فع  والمصروفا: الضرورية الري اةطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإص ا نتائج الفع  الذ. ارتكب إةرارا بق  وكذلف ما حرم  

 منق من نفع في حائرة الحدوح العاحية لنتائج هذا الفع "ا 

والملاحظ من خلال هذه الفصول أن التعريف الذي وضعه المشرع المغربي للضرر العقدي لا يختلف كثيرا عن التعريف الذي وضعه  

للضرر التقصيري، كما أنه اقتصر فق  على تعداد بعل مظاهر الضرر المادي دون الضرر المعنوي، غير أن ذلج لا يع ي استبعاد  

ضرار القابلة للتعويل في ميدان المسقولية المدنية، إذ أن النقص الذي اعتر  هذه الفصول  هذا النوع من الضرر من حلقة الأ 

 
   38-37. العرعاري عبد القادر، المرجع السابق،  .2395

 8-7. عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  .2396

المحامي هو الإهمال الذي يس ب ضياع حقو  موكله، . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: ع...ذلج أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه 2397

 09الصادر بتاريخ    02قرار محكمة الاستئناف بالناضور  رقم  ...ع،  وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية

 )غير منشور(  53/1124/17في الملف عدد  2018يناير 

 332.عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق،  .2398
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يمكن تداركه بالرجوع إلى جملة من النصو  التشريعية الأخر  التي تقكد على ضرورة تعويل الأضرار المعنوية ومن ذلج مثلا  

 .2399من نف  القانون الذي سو  بين الضررين من حيث قابليتهما للتعويل 77الفصل 

ويعرف الضرر فقها بأنه الأذ  الذي يصوب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة له، فقد يصوبه في جسمه أو في ماله أو في حريته  

، فمن خلال هذه التعاريف نستخلص أن الضرر الذي قد يلحق  الموكل من جراء خطأ المحامي  2400أو في عاطفته وشعوره أو في شرفه

 قد يكون ماديا أو معنويا وسنوضث ذلج من خلال ما يلي:

، كتقصير المحامي الذي يقدي إلى فقدان  2401وهو الضرر الذي يصوب الموكل في ذمته المالية ويلحق به خسارة مادية الضرر الماح.: 

العميل لدين، أو التقصير الذي يقدي إلى فقدانه الأصل التجاري بحيث قض ي المجل  الأعلى في هذا الصدد بأن إهمال المحامي 

زبونه ويسمح   القيام بإجراء أفض ي إلى فقدان مالج الأصل التجاري لأصله المذكور وإدانته تأدي يا من أجل ذلج يجعله مسقولا تجاه 

 .2402لهذا الأخير بمطالبته بالتعويل

أو ما يسمي بالضرر الأدبي فهو الضرر الذي يصوب الشخص في شعوره وإحساسه أو بسمعته، فهو ضرر غير مالي الضرر المعنو.:

، ومن أبرز الأمثلة عن الضرر المعنوي في مجال مسقولية المحامي والذي قد يصوب  2403لكونه لا يم  الجانب المالي في ذمة الموكل 

، 2404موكله نجد ما يترتب عن قيام المحامي بإفشاء سر من أسرار موكله الخاصة أو أسرار عائلته التي ما كان ليعرفها لولا وظيفته 

فقيام المحامي بإفشاء سر موكله يترتب عنه ضرر بليه بالموكل كاةلام النفسية التي سوشعر بها أو ما قد يترتب عن ذلج من تشويه  

 لسمعته فهي كلها أضرار معنوية تستوجب التعويل.

، واعتماد القا  ي  2405ووقوع الضرر سواء المادي منه أو المعنوي واقعة مادية يجوز إثبا ها بجميع وسائل الإثبات منها البونة والقرائن 

على بعل الوسائل للقول بوقوع الضرر من عدمه هي مسألة موضوعية يستقل بها قا  ي الموضوع دون خضوعه لرقابة محكمة  

النقل، وهو ما أكده المجل  الأعلى في قرار له بأن : عوجود الضرر مسألة موضوعية، للقا  ي الحكم بعدم وجود الضرر إذا لم  

 .2406قررت المحكمة وجود الضرر فإ ها تعين بكامل سلطتها التقديرية مبله التعويلعيحصل ضرر للدائن ومتي 

كل ضرر  كان  إذا  ما  حول  تسادل  يثار  معنوي - وقد  أو  بالمطالبة    -مادي  المحامي  مواجهة  في  مقبولة  دعواه  يجعل  اليبون  يصوب 

 شروط معينة في الضرر؟ بالتعويل أم لابد من أن تتوفر  

إن الضرر باعتباره ركن لقيام مسقولية المحامي شأنه شأن الضرر في المسقولية المدنية بصفة عامة، بحيث لا يكون قابلا للتعويل  

إلى عنه إلا إذا توافرت فيه شروط معينة بأن يكون مباشرا ومتوقعا وأن يكون حالا  أو وقعت أسبابه فق  إلا أن نتائجه تراخت  

المستقبل، أما إذا لم يكن كذلج بحيث كان مجرد افتراض أو احتمال بحيث قد يقع وقد لا يقع فلا يكون محلا للتعويل عنه،  

فالموكل الذي استمر في الدعو  بعد غياب وكيله المحامي عن الجلسة وقام بمتابعة الإجراءات القضائية بنفسه فتمكن من إصدار  

لبة المحامي بعد ذلج بأي تعويل مادام انه لم يلحقه أي ضرر من جراء غيابه عن الجلسة فهذا حكم لفائدته لا يمكن له مطا

المحامي   إلى  أداها  أن  له  سبق  التي  الأتعاب  باسترجاع  المطالبة  في  الحق  للموكل  ويبق   يتحقق،  ولم  فق   محتملا  كان  الضرر 

 .2407المتغيب 

 
 113.العرعاري عبد القادر، المرجع السابق،  .2399

 110.عبد البادي محمود سوادي، المرجع السابق،  . 2400

 68.الحمياوي موعى ، المرجع السابق،  .2401

 281أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق،  .  2007/ 1441/3/2في الملف التجاري عدد  2008يناير  16بتاريخ  64.قرار المجل  الأعلى  رقم 2402

 .88.أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق،  .2403

 62.العيادي محمد،  المرجع السابق ،  . 2404

 714 . 1994الطبعة الثانية، بيروت  .السنهوري عبد الرزا ، الوسي  في شرح القانون المدني، الجيء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،2405

 61أورده العيادي محمد، المرجع السابق. 527منشور بمجلة القضاء والقانون  . 59/60في الملف عدد  1963فبراير  02.قرار المجل  الأعلىالصادر بتاريخ 2406

 68.الحمياوي موعى، المرجع السابق،  .2407
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 ثانيا: مد  اعتبار تفوي  الفرصة في مجال مسؤولية المحامي المدنية ةررا م ققا قستويب التعوي ؟  

إن من أبرز الأمثلة التي ضربها الفقه والقضاء على الفرصة الضائعة في مجال مسقولية المحامي المدنية تلج المتعلقة بالمحامي الذي 

يتس ب بتقصيره وإهماله في حرمان الموكل من الطعن في حكم صدر ضده بس ب فوات مواعيد الطعن المقررة قانونا، كما لو صدر  

وأهمل المحامي رفع استئناف هذا الحكم في ميعاده القانوني بالرغم من تكليف الموكل إياه بهذه المهمة، حكم عن محكمة أول درجة  

ويقدي هذا الإهمال إلى استحالة الطعن في الحكم. وبالتالي ألا يعتبر هذا ضررا محققا بالموكل؟ وإذا كان كذلج فعلى أي أساس 

اس تفويت فرصة كسب هذه الدعو ؟ لقد انقسم الفقه والقضاء بصدد يقوم، هل على أساس تفويت كسب الدعو  أم على أس

 هذه الإشكاليات إلى اتجاهين: 

وير  أنصار هذا الاتجاه أن المحامي لا يكون مسقولا عن التعويل عن ضياع الفرصة على موكله إلا إذا أث ت هذا    الاتجاش الأول: 

، وذلج أنه إذا لم يث ت فعلا 2408الأخير أنه لولا خطأ المحامي كان سيكسب فعلا دعواه أمام المحكمة التي لم يستطع رفعها أمامها 

أن المحكمة كانت ستحكم لصالحه فإنه لا يستحق أي تعويل لكون أن الموكل كان يأمل فق  في كسب الدعو  ولو  هنا  ما 

يقكده، لذلج يشترط أنصار هذا الاتجاه ضرورة ارتباط الفرصة الضائعة بظروف وملابسات تجعل تحققها أمرا مر حا وتكسبها 

، كأن يأتي الموكل بحج  جديدة أو أن يحصل على وثيقة حاسمة كوثيقة الدين مثلا، أما إذا  2409كي يسأل المحامي عنهاقيمة جدية ل

كان العك  وكانت الدعو  في مظهرها ستقول إلى الفشل فإن المحامي لا يسأل عنها لكون أن الفرصة الضائعة هنا تعتبر وكأ ها لا  

   يء ومن ثم فالضرر هنا يكون ضرر احتماليا وغير محقق. 

وفي هذا السيا  ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى رفل الدعو  التي أقامها اليبون ضد محاميه الذي  هاون في رفع الدعو   

 .2410داخل الأجل القانوني على أساس أن اليبون لم يقدم للمحكمة ما يث ت أنه كان سيربح القضية 

إن ما يقخذ على هذا الاتجاه أنه يرب  ضياع الفرصة بالنتيجة المرتبطة بها والتي تكون محتملة، وبالتالي فالأخذ بهذا الاتجاه يقدي  

في كثير من الأحيان إلى ضياع حق الموكل في التعويل خصوصا عندما لا يستطيع أن يث ت أنه كان فعلا سيكسب الدعو  لولا 

 خطأ المحامي. 

وهو المعتمد كثيرا لد  الفقه والقضاء، بحيث اعتبر أن ضياع الفرصة في حد ذاته ضررا محققا بالموكل، بدون    الاتجاش الثاني:

النظر إلى النتيجة التي كان من المحتمل أن يصل إليها الحكم الذي لم يصدر عن القضاء بس ب خطأ المحامي، وذلج على عك   

صة من قبل الاتجاه الأول، والتي كانت تقتصر على الاعتداد بالصفة الاحتمالية  النظرة الضيقة التي كان ينظر بها إلى فوات الفر 

غير المقكدة للضرر الذي حرم الموكل من فرصة تحقيقه، فإذا كان لا يوجد ما يقكد كسب الحق أو الدعو  لو تم الاستئناف في  

، وبالتالي فإن ما يمكن قوله هو أن المحامي قد فوت على موكله فرصة كسب الدعو   2411موعده، فلا يوجد أيضا ما يقكد خسرا ها 

بإهماله رفع الاستئناف في موعده، وبفوات هذه الفرصة يكون المحامي قد قض ي على أمل طالما راود موكله في الكسب وحول أمله 

 .2412إلى أمر يستحيل تحققه 

ومن ثم فإن الضرر المحقق الذي لحق الموكل هو تفويت فرصة الاستئناف عليه بغل النظر على أنه كان سيكسب الدعو  أم لا،  

فما يجب أن يعوض عليه هو حرمانه من طعن الاستئناف فق  ولو  حرمانه من ربح القضية، فيجب أن ينظر إلى تفويت الفرصة  

النتيجة فيها، إلا أنه عند تقدير التعويل يجب على القا  ي أن يراعي في ذلج احتمالات ربح  بأنه ضرر في حد ذاته بغل النظر إلى   

 
 77.عنجاف التجاني، المرجع السابق،  .2408

 64.العيادي محمد، المرجع السابق،  .2409

 74أورده الحسين شم  الدين، المرجع السابق،  . 1938دجنبر 17. قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2410

 .  148،  .1986شتنبر . إبراهيم الدسودي أبو الليل، تعويل تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقو  الكوتوية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، 2411

 75.الحسين شم  الدين، المرجع السابق،  .2412
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التعويل   مبله  فإن  العك   كان  إذا  أما  التعويل  مبله  الربح ضعيفا نقص  أو  الكسب  احتمال  كان  فإذا  أو خسرا ها،  القضية 

 .2413سيرتفع

بقيمة   ذا ها  في  للفرصة  اعترف  بحيث  الفرصة،  فوات  عن  تعويل  على  الحصول  في  الموكل  بأحقية  بدوره  القضاء  اعترف  وقد 

، والدائرة 1889موضوعية يستوجب الحرمان منها التعويل، وهكذا فقد قبلت دائرة العرائل لمحكمة النقل الفرنسية منذ عام  

الحرمان من إقامة دعو  أمام القضاء نتيجة خطأ المحامي يكون ضررا حالا ومحققا بأن     1911المدنية لنف  المحكمة منذ عام  

 .2414يستوجب المسقولية التعاقدية لهذا المحامي وإليامه بالتعويل

كما أن محكمة النقل بدورها تقكد على ضرورة تعويل الموكل عن تفويت الفرصة عليه، بحيث جاء في أحد قرارا ها ما يلي:ع...لكن  

حيث إنه ولما كان عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقا  ي نيابة عن موكله مطابق لأصول القانون المقررة، 

وفو: عليق ول أو خالفها بعدم بذل عناية الرجل المتبصر عي الضمير وأثر ذلج في المركي القانوني لموكله  فإذا أهمل إتباع هذه الأص

، فإنه يكون مسقولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي  أمرا م تم  فإن تفويلاما عن المضرور أمر م قق  الري ونن كان   الفرصة

 2415يث ت أن هذا الخطأ هو الس ب المباشر في ذلج الضرر...عأحدثه لا بفعله فق  ولكن بخطئه أيضا وذلج عندما 

ما   عنها  صادر  حكم  في  جاء  حيث  المحامي  خطأ  بس ب  الموكل  عن  الفرصة  ضياع  عن  بالتعويل  وجدة  ابتدائية  قضت  كما 

يلي:ع...و...وحيث أنه لما كان عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقا  ي نيابة عن موكله مطابق لأصول القانون، 

من قانون مهنة المحاماة ، فإن أي    58و  47ة المفروضة عليه قانونا عملا بنص الفصلين  وأن يتخذ الحيطة والحذر ويبذل العناي

 هاون من جانبه يقدي إلى قيام مسقوليته المهنية وهو ما استقر عليه العمل القضائي...وحيث يث ت من وثائق الملف...أن المدعى 

من قانون إحداث المحاكم التجارية   18المحدد بمقتض ي المادة    عليه باعتباره محام المدعية لم يقم بتقديم استئنافه داخل الأجل

. وحيث إن إخلال المدعى عليه    مما حرم المدعية من فرصة نتر حعواها مجدحا أمام م كمة أع ى حريةفي خمسة عشر يوما

بالقيام بواجبه الم ي والمتمثل أساسا في عدم تقديم الاستئناف داخل الأجل، يجعله مسقولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه  

تحدده من  .ل.ع ...وإنه واستنادا لما ذكر أعلاه يكون طلب التعويل مقس ، و   78لا بفعله فق  ولكن بخطئه أيضا طبقا للفصل  

ادي المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واستئناسا بالخبرة المنجية على ذمة القضية، وفق ما سيرد بمنطو  الحكم جبرا للضرر الم

 2416والمعنوي الذي لحق المدعي...ع 

إلى أن تفويت فرصة عرض النزاع أمام محكمة الاستئناف لا يتحقق فق  عندما يرفع المحامي طلب الاستئناف   وتجدر الإشارة 

خارا الأجل وإنما يتحقق أيضا عندما يغفل بإهماله بيانا أو شرطا شكليا لا بد من وروده في طلب الاستئناف لقبوله، وهكذا جاء في 

ف بالدار البيضاء ما يلي: عحيث إن الإغفال الشكلي الذي وقع فيه الأستاذ ...يعد إخلالا بقواعد  حكم صادر عن محكمة الاستئنا

منها الذي يوضث بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الاستئناف، وهذا يعد   142المسطرة المدنية وخاصة الفصل  

من  .ل.ع خاصة وأنه رجل قانون وبالتالي فإن المنسى الذي سار    78خطأ مهنيا يعرضه للمسقولية استنادا إلى مقتضيات الفصل  

عليه قا  ي الدرجة الأولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحا ومبنيا على أساس، وحيث أنه مما لا شج فيه أن الخطأ الم ي الذي  

، وبالتالي فإن من حق هذا الأخير  قد فو: ع ى موكلق فرصة الدفاع عن مصالحق و ل المرحلة الاستئنافيةوقع فيه الأستاذ...  

 2417مطالبته بالتعويل عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ الم ي المذكور.ع

 الفقرة الثانية: الع قة السب ية بين وطأ المحامي والضرر 

 
 337. عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق،  .2413

 151-150.ابراهيم الدسودي أبو الليل، المرجع السابق،  .2414

 150،  .160منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  2016/ 1221/8205الملف عدد في  2018مارس  15قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ .2415

 )غير منشور ( 1245/16في الملف عدد  2019يوليوز  16. حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 2416

أورده المعطي الجبوجي، المرجع  1996ماي  2بتاريخ  16806منشور بجريدة العلم عدد 29/11/1994الصادر بتاريخ  778/779.قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم  2417

 24السابق،   
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لا يكفي لقيام مسقولية المحامي المدنية أن يرتكب هذا الأخير لخطأ  أو أن يصاب الموكل بضرر، وإنما ينبغي أن يكون هذا الخطأ  

الذي ارتكبه المحامي هو الذي تس ب فعلا بالضرر لموكله، وهو ما يسمي بالعلاقة السب ية بين الخطأ والضرر، والعلاقة السب ية  

الوجه الخصو   بحيث لا يمكن أن يسأل  هذه هي الركن الثالث ل قيام المسقولية المدنية بصفة عامة ومسقولية المحامي على 

المحامي عن الضرر الذي لحق موكله إلا إذا كان فعلا هو الذي تس ب له في ذلج الضرر بخطئه، أي أنه يجب أن يكون الضرر 

 .2418المحقق بالموكل نتيجة مباشرة لخطأ المحامي. 

  264من  .ل.ع والفصل    77و  78وقد نص المشرع المغربي على ضرورة توافر هذا الركن في عدة نصو  قانونية من ذلج الفصل  

هو ما لحق الدائن من وسارة حقيقة وما فاتق من كسب مر  كانا ناتجين مباةرة عن عدم الوفا.  الضرر الذي جاء فيه ما يلي:ع

 بالالت امااا" 

ومن ثم فالعلاقة السب ية ركن له أهمية كبر  في قيام مسقولية المحامي من عدمها، إذ أنه متي توفرت هذه العلاقة بين خطأ المحامي 

والضرر الذي يصوب الموكل إلا وقامت مسقوليته وتنتفي هذه المسقولية بانتفاء هذه العلاقة، إذ أنه من السهل على اليبون الذي 

لى نتيجة غير مرضية له من وراتها أن يحاول تحميل المحامي هذه النتيجة السوئة عن طريق البحث في خسر دعواه أو حصل ع

، لذلج 2419تصرفاته  فمتي وجد خطأ ما يكون قد ارتكبه أثناء أداء مهامه إلا و استند عليه واعتبره هو الس ب في الضرر الذي لحقه 

 يتعين على المحامي إن أراد أن يتحلل من هذه المسقولية أن يث ت انعدام هذه العلاقة.

وبذلج فإن رفل المحاكم لدعاوي المسقولية التي تقام ضد المحامي إنما يرجع الس ب في ذلج إلى تخلف العلاقة السب ية أي إلى 

صعوبة إثبات أن الضرر الواقع هو نتيجة مباشرة لخطأ المحامي، بحيث أنه لو  من السهل على الموكل الوقوف على مد  المجهود 

،  2420مصالحه، وإثبات أن نقص ذلج المجهود  هو الذي كان الس ب المباشر في ضياع تلج المصالث الذي بذله المحامي في حماية  

السب ية لا يكون مليما لاستبعاد   العلاقة  أمامه  الموكل  يث ت  القبيل ولا  نياع من هذا  القضاء عندما يعرض عليه  خصوصا وأن 

الدعو  أن يتعرض بالفحص والاستقصاء لأركان المسقولية الأخر  من خطأ وضرر، فعدم قيام العلاقة السب ية بينهما بوصفها  

 .2421ين السابقين كافي للحكم برفل دعو  المتضرر وردها سواء كانت عقدية أو تقصيرية الركن الثالث الراب  بين الركني 

يلي ما  فيه  جاء  النقل  محكمة  عن  صادر  قرار  نجد  السيا   هذا  المدنية  وفي  المسؤولية  تكون  لذلف  وتبعا  إنق  اااوحيث   ":

للمستأنف الأول أع ش مستجمعة الأركانا من وطأ متجسد في عدم المباحرة إلى أحا. صائر الخبرة الري أةعر يما  والتم  مهلة  

الضرر المتج ي في أحنى لذلف حون يدو   فض  عن عدم مباحرتق إلى إةعار موكلتق بإيرا. الخبرة  ولا بمصاريفها  إةافة إلى  

بين   السب ية  الع قة  أن  المديونية  كما  النتر عن ت قق  في موايهة وصمها  ب    المديونية  بتفوي  فرصة مناقشة  حد 

م لق  فويب تأييدشا ونتيجة لما ذكر يا. القرار الخطأ والضرر غير منازع ف ما وم ققة  فكان ما ولص إليق الحكم المستأنف في  

 2422معل  تعلي  كافيا ومرتكزا ع ى أساو قانوني سليم وما بالوسيلتين غير يدير بالاعتبارا" 

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع العلاقة السب ية بين الخطأ والضرر من المواضيع المعقدة جدا، وذلج لأن الضرر الواحد قد ينشأ   

إلى تسلسل الأضرار   أو من بعيد في حصوله، وفي مقابل ذلج فإن الس ب الواحد قد يقدي  عن عدة أسباب ساهمت من قريب 

 .2423تحديد نوعية الضرر القابل للتعويل عنه  المترتبة عنه الأمر الذي يحتم علينا

أو أسباب أخر  في حصول   المدنية هنا  بعل الحالات التي يتس ب فيها خطأ المحامي مع أخطاء  وفي مجال مسقولية المحامي 

الضرر للموكل كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي يجتمع فيها خطأ المحامي مع خطأ  الموكل كأن يمتنع هذا الأخير عن تبليغه بعل  

 
 80.عنجاف التجاني، المرجع السابق،  .2418

 69.العيادي محمد، المرجع السابق،  .2419

 81-80.عنجاف التجاني، المرجع السابق،  .2420

 71 .الحمياوي موعى، المرجع السابق،  .2421

 http://juriscassation.cspj.maمنشور بموقع محكمة النقل  2023/  1/1/   381في الملف المدني رقم  2024فبراير   06الصادر بتاريخ  1/79.قرار محكمة النقل رقم 2422

 129.العرعاري عبد القادر، المرجع السابق،  .2423
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أورا  الإجراءات التي يتوقف عليها استئناف الأحكام مثلا، بحيث يتجه القضاء في هذه الحالة إلى تشطير المسقولية بينهما بحيث  

يلقي بجيء منها على عاتق المحامي والجيء اةخر على عاتق  الموكل كل بحسب  جم ومقدار المخالفة التي ارتكبها، وقد جاء في قرار  

اللذين  حبت فيهما  صادر  عن محكمة الن قل ما يلي: ع...ولم تبحث في استئناف الحكم بالمصادقة واستئناف الأمر باليحب 

النيابة عن الطاعن، وحملته مسقولية كل تلج القضايا الثلاث في كل المراحل مع أن  حب النيابة عن الوكيل يجعل الموكل يتحمل  

لا قسأل المحامي فيق إلا عن ما ساهم بق وطنسبة ما س بق فعلق من ةرر ،  مسقولية بادي المراحل، وأن الخطأ في النازلة تقصيري 

ولا تكون مسقوليته كاملة في جميع القضايا إلا إذا كان هو المسير لها في جميع المراحل    في ك  قضية وفي أية مرحلة من مراحلها 

 . 2424وث ت تقصيره فيها، فإ ها خرقت الفصول أعلاه وعللت قرارها بما أشير إليه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقلع 

وفي مقابل تعدد الأسباب قد يحدث أن تترتب عن خطأ المحامي عدة أضرار متسلسلة  وبالتالي يصعب تحديد العلاقة السب ية  

بينهما، ففي هذه الحالة فإن رابطة السب ية لا تكون متوافرة إلا بالنسبة للنتائ  المباشرة لذلج الخطأ، فمثلا إذا تعهد محام برفع 

ي انصرمت المدة وخسر العميل حقا كان قد ب ي على كسبه آمالا كبيرة، وعلى إثر سماعه بالخبر فار   استئناف ولم يفعل ذلج حت 

الحياة ولما سمعت اليوجة بوفاته أصوبت با هيار عصبي أد  إلى فقدان وعيها واستقرت في مستشف  الأمراض العص ية، وتشرد 

يسأل المحامي إلا عن تفويت فرصة الاستئناف عن عميله لكون أن ذلج يعتبر  الأولاد وفشلوا في دراستهم، وبالتالي ففي مثالنا هذا لا  

 نتيجة طبيعية ومباشرة لخطئه، أما ما عقب ذلج من أضرار متلاحقة فلا يسأل عنها باعتبارها أمثلة غير مباشرة أو غير طبيعية. 

وبقي أن نشير في الأخير إلى أن مسألة استخلا  العلاقة السب ية بين الخطأ والضرر تعد من أمور الواقع التي تكون متروكة للسلطة  

، كما أنه وفي جميع الأحوال يمكن للمحامي أن يدفع  2425التقديرية لقضاة الموضوع، بحيث لا يخضعون فيها لرقابة محكمة النقل 

عنه هذه المسقولية وذلج عن طريق إثباته لإنعدام العلاقة السب ية بين خطئه وبين الضرر الذي لحق موكله كأن يث ت مثلا أن قوة  

ه، أو أن يتعرض مكتبه أو قاهرة حالت بونه وبين تنفيذ التزامه  كأن يشب مثلا حريق في جيء من مكتبه فيتلف بعل ملفات موكل

حقي ته للسرقة، فإنه في هذه الحالات لا يكون مسقولا ما دام قد بذل عنايته في المحافظة على الوثائق المسلمة إليه عناية المحامي 

 المعتاد، لأن الحريق والسرقة أمر خارا عن إرادته ولا يمكن دفعه.

المتعلق بتعديل قانون المحاماة سوسهل    66.23 رقم وبقي أن نشير إلى أن اعتماد التكليف المكتوب الذي جاء به مشروع القانون  

إثبات أركان المسقولية المدنية للمحامي من خطأ وضرر وعلاقة سب ية، وذلج لكون أن هذا التكليف يحدد بدقة مهام والتزامات 

 المحامي التي تم الاخلال بها من طرفه.

 واتمة:

نخلص في الأخير إلى أن موضوع المسقولية المدنية للمحامي يثير إشكاليات تشريعية وقضائية وفقهية بالغة الدقة والتعقيد، تتعلق  

أ ها مسقولية عقدية أساساها العقد الراب  بين المحامي وعميله، وتارة أخر    بتحديد نوعيتها وطبيعتها، بحيث تكيف تارة على 

تقصيرية أساسها الإخلال بالتزام قانوني عام، أما الإشكاليات الأخر  فتتعلق بتحديد نوع العقد الراب   تكيف على أ ها مسقولية  

التي تقوم عليه ومد    الملقاة على عاتقه، هذا فضلا عن تحديد الأساس والأركان  بين المحامي وعميله، وبتحديد نوع الالتزامات 

 دنية. تميزها عن الأس  والأركان العامة للمسقولية الم

 ومن خلال ما سبق توصلت الدراسة الى الاستنتاجات والخلاصات التالية: 

 
كما جاء في قرار   108،  .2017، مجلة محكمة النقل العدد الرابع 513/1/3/2006في الملف المدني عدد  2011مارس  28بتاريخ  1347.قرار صادر عن محكمة النقل قم 2424

إن م كمة الاستئنا  الري يقيم المدعي أمامها حعو  ةد م اميق بالتعوي  ع ى الضرر لخسرانق عدة حعاو  أكد: كلها ع ى سقوط  آخر صادر عن المجل  الاعلى ما يلي.ع 

ممارسلاما ةد هذش ن المدعي المذكور  الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن ت كم بتشطير المسؤولية بين المدعي وطين م اميق مر  ث   لها أن الطعون الري كان بإمكا

أورده العيادي محمد، المرجع   12/1959/ 29بتاريخ  5189تنطوي على حظو  نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأعقرار  عدد  القرارا:

 73-72السابق، .

 56.العرعاري عبد القادر،المرجع السابق،  .2425
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أن مسقولية المحامي هي مسقولية ميدوجة ومركبة، ذلج أن تحقيق العدالة يقتض ي التأسو  لهذه المسقولية على قواعد   -1

المسقولية العقدية وكذلج على قواعد المسقولية التقصيرية، وذلج متي تحققت أركان وشروط كل واحدة منهما  فالأصل  

أ ها عقدية كلما كان هنا  عقد   يجمع بين المحامي وموكله، وتكون است ناء مسقولية تقصيرية حين  في هذه المسقولية 

 غياب هذا العقد كما هو الشأن بالنسبة لحالة تعيين محامي في إطار المساعدة القضائية. 

اللازمة   -2 العناية  يبذل  وحده  الالتزام  هذا  ففي  القضية،  بربح  الالتزام  في  فق   ينحصر  العناية  ببذل  المحامي  التزام  أن 

لتحقيق هذه النتيجة، أما بادي الالتزامات الأخر  من قبيل رفع الدعو  داخل الأجل واحترام الشكليات القانونية وإعلام  

فهذه   الدعو ...  إجراءات  بكافة  بها  الموكل  فكلما أخل  ثم  نتيجة، ومن  بتحقيق  الالتزام  في خانة  كلها تدخل  الالتزامات 

 المحامي إلا ويكون مسقولا عنها ومن ثم يخفف على المضرور عبئ إثبات هذا الإخلال. 

أن هذه المسقولية وإن كانت تقوم على نف  أركان المسقولية المدنية بصفة عامة فإن لها ما يميزها باعتبارها مسقولية    -3

بها الشخص   التي يسأل  مهنية، ذلج أن المحامي باعتباره صاحب مهنة حرة لا يمكن مساءلته بنف  المعايير والكيفية 

 أو ما يسمي بمعيار رب المهنة العاقل متوس  الخبرة والدراية.  المحامي المتبصراليقظ العادي، وإنما يسأل وفق معيار 

أن خضوع مسقولية المحامي المدنية للقواعد العامة وعدم إفرادها بنصو  خاصة، نت  عنه جدال فقهي وقضائي واسع    -4

النطا ، وذلج بخصو  الكثير من الجيئيات المتعلقة بهذه المسقولية، لذلج صار من اللازم على المشرع التدخل لتنظيم  

شأ ها، كما يتعين إصلاح وتخليق مهنة المحاماة للحد من ضياع  هذه المسقولية بنصو  خاصة لرفع كل خلاف وتضارب ب

يمثل   الإطار  هذا  وفي  القانونية،  والشكليات  القواعد  أبس   احترام  وعدم  التهاون  نتيجة  المتقاضين  من  الكثير  حقو  

المتقاضين، غير    خطوة مهمة نحو تقنين المسقولية المدنية للمحامي وتوضيح معالمها بتعييي حماية   66.23مشروع القانون  

 أنه يبق  في حاجة إلى نصو  تفصيلية لكل جوانب هذه المسقولية.
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